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 : تمهيد 
التع الواحد  المجتمع  ددية القبلية في  عانت إفريقيا وبالأخص رواندا في العشرية الأخيرة مجازر بشعة، نتيجة 

ض تكريس التمزق  اودعم سيطرة فئة على أخرى ليتسنى لها التحكم، في السلطة الممنوحة لكل جماعة ولأغر 
أسس المجتمع    في  أحزاب وبنية  نموذج    وخلق  وهو  والمذهبي،  والطائفي  القبلي  الإنتماء  أساسها،  سياسية 

عنا على  أساسا  تنطوي  التي  إفريقيا  في  ما  شائع  مثل  الانقسامات  هذه  بسبب  المذابح  في  الشروع  صر 
شخص    3000إ لى    2000ح ضحيتها ما بين  ا حدث حين قامت قبائل الهوتو بمذابح ضد التوسي ر 

 بين رجال ونساء وأطفال .  

من زعماء سياسيين لقبائل    20حدثت مجازر أخرى على نطاق واسع انتهت بإعدام    1993في عام  
ألف، وكانت السيطرة وقتها لقبائل الهوتو    12آلاف إلى    10يا من القبيلة  التوس ي فضلا عن الضحا 

بين تسود البلاد منازعات قبلية طائفية وازدت الأزمة تعقيدا وحدة بسبب انتخابات  نراوح  حينما كانت  
الإتلاف، إلا  ظواهر  % رغم  99التشريعي، حيث فاز الحزب القومي بأغلبية ساحقة وصلت إلى    المجلس  
مور سرعان ما تطورت إلى استقطاب وبصورة مخالفة لما حدث في رواندا ، لأن الأغلبية كانت تمثل  أن الأ 

التوسي وبالتالي قام هؤلاء بمذبحة ضد الهوتو بدوافع مسلسل الأحداث الإبادية، أين خيم الخوف   قبائل 
طت كل قبيلة وانتهى  على قبائل التوسي من ردود الفعل نتيجة حوادث الاغتيالات، التي لم يلبث أن أسق 

الكونغو   في  المجاورة خصوصا  الدول  إلى  مليونين  من  أكثر  وطرد  بشرية،  إبادة  بمذابح  الأحداث  تصاعد 
 تانزنيا و تهجير حوالي ثلاثة ملايين إلى داخل البلاد .  

فكر    لذلك أصبح من الضروري إنشاء جهاز قانوني لمتابعة ومحاكمة المتسببين في مختلف المجازر وأول من    
بريطانيا،  القانوني  في تأسيس الجهاز   نلسن  مانديلا ، ولقي تدعيم من طرف  الإفريقي  الرئيس والمناضل 

ز المحكمة الجنائية  االولايات المتحدة الأمريكية  ثم فرنسا، اقترح نلسن مانديلا إنشاء محكمة إقليمية على طر 
سان بتعدادها ضمن احداث آخر عشرية للقرن  مية، التي لا يتشرف الإناليوغوسلافيا نتيجة الأحداث الدر 

ماي من عام    25ي  ور فيف   22بتاريخ    827و    707مجلس الأمن رقمي  رأي    العشرين، وذلك بقر 
، تم تسجيل الخبراء  الإنسان التابعة للأمم المتحدة    حقوق  للتقارير التي توصلت إليها لجنة  ونظرا    1993

نساني وأن الوضعية التي تعيشها البشرية في رواندا، تمثل  تهديدا  انتهاكات صارخة لقواعد القانون الدولي الإ
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واتخاذ   قانونية  ونصوص  آليات  وضع  ينبغي  المعطيات  هذه  خلال  فمن  الدوليين،  والسلم  للأمن  خطير 
والإجر  القانون  ا التدابير  لقواعد  الخطيرة  والمخالفات  الإبادة  عن  مسؤول  يعاقب كل  حتى  الصارمة،  ءات 
 .    الدولي الإنسان

ة لها لجنة لمتابعة الأحداث في رواندا،  اتبلورت فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية لرواندا، وأنشأت بالمواز    
التي تكشف   المعلومات  إيجاد حلول وجمع  الاختر للعمل من أجل  الإنسان في  ا على  قات الخطيرة لحقوق 

 إقليم رواندا.  

 أسباب اختيار الموضوع:   

 أسباب ذاتية   

 وضوع يصب في مجال تخصصنا.   كون الم 

   الموضوع.ء رصيدنا المعرفي عن هذا  اإثر  

 أسباب موضوعية   

 سة حول محكمة روندا.   اء المكتبة الجامعية بدر اإثر  

    روندا.سات التي تناولت محكمة ا قلة الدر  

 : أهمية الموضوع

ضد الانسانية وتنتهاكات    ان أهمية هذه الدراسة تتجلى في الكشف عن تطوير القضاء نحو الحد من الجرائم
النقاش حول ضرورة   اثراء  الذي تقترف فيه والمساهمة في  الدولي الانساني مهما كان المكان  القانون  قواعد 

 انشاء محكمة جنائية دولية ذات اختصاص عالمي. 
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 اهداف الموضوع 

محته ودور  الجماعية،  الإبادة  وجريمة  الدولية  الجرائم  توضيح  إلى  الدراسة  هذه   رواندا كمة  دف 

الصادرة من محكمة محكمة    في تحديد جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها من خلال تحليل بعض القرارات 
 .رواندا

ماهية   على  الضوء  تسليط  واختصاصها،  وتم  رواندا  حيث  محكمة  من  الدراسة  هذه  في  التطرق  تم  كما 
الجماعية والمعاقبة عليها، من خلال  في تحديد جريمة    تشكيل المحكمة واختصاصاتها، ودور محكمة  الإبادة 

 . الصادرة من المحكمة بخصوص جرائم الإبادة الجماعية  تحليل بعض القرارات

 الدراسات السابقة   

الدولية روندا،   الجنائية  النظام الاساسي المحكمة  الدراسة الاولى: رسالة الاستاذ واسع حورية تحت عنوان: 
 لى تقييم شامل لمختلف احكام النظام الاساسي. دراسة تحليلية تقييمية خلصت ا

الجنائية   المحكمة  ضوء  في  الانساني  الدولي  القانون  المخزومي  محمود  عمر  الاستاذ  رسالة  الثانية:  الدراسة 
 الدولية، حيث اشار الى المحكمة الجنائية لروندا ولم يصل الى تقييم الدور المنتظر من هذه الهيئة 

 الإشكالية: 

القانون الدولي الجنائي  بصفة عامة و   الجنائي  الدولي  القانون  قاعد  في  هامة حجرة    مة رواندامحك تعتبر كل  
ذلك  خاصة    الجنائي   القانون   قواعد  إثراء   في   عنها الصادرة  الاجتهادات    خلال   من  ساهمت  أنها  بصفة 

 جديدة.لقواعد الموجودة و خلق قواعد تفسير ا  خلال  من الموضوعيةو  الاجرائية

 سبق نذكر الإشكاليات الآتية:     وانطلاقا مما

 تطوير قواعد القانون الدولي؟    فيندا ا رو الجنائية الدولية الخاصة بكمة الى أي مدى ساهمت المح 
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 فرضيات الدراسة 

وقواعد   الانسان  حقوق  انتهاكات  من  يحد   لروندا  الدولية  الجنائية  المحكمة  انشاء  تم  انه  الاولى:  الفرضية 
 القانون الدولي. 

ضية الثانية: ان الاجراءات المتبعة في اسير التحقيق اعطت ضمانات للمتهم والضحايا والشهود ليكون  الفر 
 الحكم عادلا ومنصفا.

 الحدود الزمانية والمكانية للدراسة 

 1994نوفمبر   08الحدود الزمانية: في  

 الحدود المكانية: في رواندا 

 منهج الدراسة 

 ماد على :للاجابة عن مختلف التساؤلات تم الاعت

 المنهج التاريخي: حيث تم تتبع المراحل التي أدت الى نشأة محكمة الجنائية الدولية لرواندا.

 المنهج القانوني التحليلي: حيث تم تحليل النصوص الاتفاقية وايضا التعليق عليها لفهم محتواها ومدلولها. 

 هندسة الدراسة 

 :   فصول مقدمة وثلاث وقد ارتأيت في رسالتي اعتماد  

المحكمة    تأسيس  الأول  الفصل  في  تناولنا  والتشكيليةحيث  فتناولنا    وأجهزتها  الثاني  الفصل  اما  البشرية 
الفصل الثالث درسنا مدى    الشخصي والإقليمي والمشترك وفياختصاص المحكمة حيث درسنا الاختصاص  

العوائ درسنا  حيث  الدولي  القانون  قواعد  تنفيذ  في  الدولية  المحكمة  و فاعلية  محكمة  اق  الى  المحالة  لقضايا 
   الدولية.الجنائية 

   النتائج.وفي الأخير تطرقنا إلى الخاتمة وفيها وضعنا اهم 
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 صعوبات الدارسة:   

 وقد واجهتني في هذا البحث عدة صعوبات من بينها:    

  التي   19بها وذلك لا يخفى بسبب جائحة كوفيد    والظفرجع  االحصول على المر   الوقت وصعوبة ضيق  -
     منها.أتت على غلق المكتبات العامة وحتى الخاصة 

  



 

 
  

 

 

 

 : الأول الفصل  

 تأسيس المحكمة واجهزتها 
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    تأسيس المحكمة وأجهزتها   المبحث الاول: 

 المطلب الأول: تأسيس المحكمة  
اختلفت مواقف بعض الدول حول كيفية تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا إذ هناك من أكدت على  

على  تأ تأسيسها  فضل  آخر  البعض  أما  المتحدة  الأمم  ميثاق  من  السادس  للفصل  استنادا  المحكمة  سيس 
الميثاق، حيث طالبت الدول الإفريقية أن يكون تأسيس المحكمة بالطريق   السابع من نفس  الفصل  أساس 

التق ليدية وفضل  التقليدي أي بموجب معاهدة وليس الطريق المؤسسي. إلا أن مجلس الأمن رفض الطريقة 
وتجنبا للتعطيل وضياع الوقت،  لأن الأزمة إنسانية والعنف الذي طال أمده     1الطريق المؤسسي  ربحا للوقت 

والإس التفكير  في  الأمن،  بمجلس  أدى  مروع  نحو  على  الأرواح  المحكمة  را وإزهاق  لتأسيس  على  المحكمة  ع 
الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ،    النهج المؤسسي، لوضع حد لأعمال إبادة الأجناس والانتهاكات

للأمم   العامة  الجمعية  تصدره  تأسيسي  صك  بموجب  المحكمة  تأسيس  فكرة  الدول  بعض  اقترحت  كما 
ر يصدر من هيئة سياسية تضم أعضاء يتمتعون بحق  اهيثة ذات تشكيل عالمي بدلا من قر كونها  المتحدة،  

 الفيتو وتتمتع بتشكيلة بشرية محددة.   

حات، رحبت الأمم المتحدة بفكرة تأسيس المحكمة وأدرجتها في الفصل السابع من  ا خلال هذه الاقتر   فمن
المادة   المتحدة وفق  الأمم  قرره رقم  39ميثاق  السابع في  الفصل  فاستند على  الأمن  به المجلس  ، منه أخذ 

لرواندا   8  /1994/11المؤرخ في    955 الدولية  الجنائية  المحكمة  المادة  2المتضمن تأسيس  له  ،  وسمحت 
من جر   39 رواند  بما حدث في  يندد  الميثاق بأن  لذا حرص  امن  الدوليين،  والأمن  للسلم  تمثل تهديدا  ئم 

إبادة   عن  المسؤولين  الأشخاص  لمحاكمة  لرواندا  دولية  جنائية  محكمة  تأسيس  ضرورة  على  الأمن  مجلس 
تأسيس المحكمة بالطريق المؤسسي كان  قرار أن   الأجناس   وانتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني ، علما

 محل خلاف ونقد من طرفالعديد من الدول.   

 

   . 11، ص 2003في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل، الأردن، دراسات امل يازحي، مدخل الى المحكمة الجنائية الدولية،  1

 المتضمن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.   1994/11/08المؤرخ في  955رقم القرار  2
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غير  أنه في آخر المطاف حضيت الحكمة بمساندة واسعة من طرف منظمة الوحدةالإفريقية وكذا الدول      
قرار  نيا بالاكما حدد مقرها في أروشا بتتر   1998في زمبابوي سنة  رأي  هر الأعضاء خاصة منذ انعقاد قمة  

 .  (أونوي لاكوتومانانا)وع ين ر ئيسا لها المالغاشي    1995أوت31، الم ؤرخ في1977رقم  

الاحداث  جوا       بشاعة  أمام  التصرف  عجل  استثنائيتين  حالتين  التسعينات  مطلع  في  الدولي  المجتمع  ه 
الخطيرة لقواعد القانون الدولي    الاجناس والانتهاكاتوالوقائع التي صاحبت تفجر بيوغسلافيا سابقا، وإبادة  

 الإنساني في رواندا.    

للقانون         الخطيرة  الانتهاكات  في  المتسببين  لملاحقة  دولية  آليات  إنشاء  في  سارع  الوضع  هذا  نتيجة 
إقامة هاتين المحكمتين حيث  إجراءات  الدولي الإنساني فبرغم من هذه الضرورة اختلفت الآارء الفقهية حول  

 (. مجلس الامن   )الجهاز الضيق قرارات  هما على  يتوقف مصير 
الفيتو، وفضلا عن ذلك كان من الحتمي       الدول الخمس الكبرى باستعمالهم لحق  واحتكاره من طرف 

طرح مسألة اختصاص محاكمة المجرمين كون أن ميثاق الأمم المتحدة لا خول له مثل هذا الاختصاص، لهذا  
المجتمع  تين المحكمتين لأن في نظرهم لا تحقق المحكمتين أهداف ومصالح  تأسيس هاإجراءات  انتقد الفقهاء  

 الدولي .  

تردد النظامين    الأساسي فيالسبب    وحفظ السلامتوصل الفقهاء إلى أن التناقض بين متطلبات العدالة      
القضائي الذي  في إنشاء نظام قانوني محكم تسير على منواله وتطبقه المحكمتان، غير أن له أثار على العمل  

 كما يلي:   جراءات  يجد نفسه معاقا لأن النظامين مختلفين ويتعارضان في مجال الإ 

 ذات الطابع الا تهامي الذي تنتهجه حاليا بلدان القانون العام.  إجراءات هناك  

 

 .   1995أوت  31المتضمن تحديد مقر المحكمة المؤرخ في  977رقم القرار  1



 الفصل الاول 

 

8 
 

 يمارس في بلدان القانون المدني.    التحقيقي الذي ذات الطابع إجراءات هناك  

ل أساسي  قانون  إعداد  الثقافة تم  على  تربوا  القانون  رجال  من  لرواندا  الدولية  الجنائية    لمحكمة 
الأنجلوسكسونية، لذا نجده يرتبط ارتباط وثيقا بالقانون العام الذي طبق في محكمة نورمبورغ ، غير أن منطق  

فقه وجهها  انتقادات  عدة  وأن  متوفر  غير  النظامين  مجرى  أن  يفسر  بما  نهايته  حتى  يمضي  لم  اء  الاختيار 
ال العام لمختلف  القانون  المدني وفقهاء  الصادرة عن المحكمتين وخاصة في المسائل الحساسة  قرارات  القانون 

المحاكمة العادلة، كما يتضح جليا في بعض ألوان اللبس اتجاه المحكمة الجنائية الدولية  راعاة  والدقيقة المتعلقة بم
كا اردريتش وملاديتش رغم تنحيته من الساحة    -  سابقا كونها لم تنمكن من القبض على   -ليوغسلافيا  

  1السياسية الرسمية إثر اتفاق دايتون. 

علاوة عما سبق ذكر أمر الفقه القضائي لغرف التحقيق الفرنسي بأن نظام المحكمة العسكرية الثانية غير     
واطئين العاملين لحساب ت القانونية، حيث ثبت عجزه في متابعة ومحاكمة المجرمين والمتامنسجم نتيجة للثغر 

سابقة  كونها  ضات مختلفة بسب  اغ  انتقادات واعتر ر دول المحور  أثناء الحرب،  كما واجهت محكمة نورمبو 
بأن هذه المحكمة ليست لها من الدولة  )قانونية وتاريخية حتى بادر الدكتور محمد سامي  عبد الحميد قائلا  

اسمها المحاك(إلا  أن  الفقهاء  معظم  أكد  حيث  أمام  ،  التي جرت  نورمبورغ   مات  هي في حقيقتها  محكمة 
أن   المشروعية كون  مبدأ  بعيدة عن  عادلة  لم تكن مجرمة طبقا  الجرائم  محاكمات غير  المتهمون  ارتكبها  التي 

 آنذاك.   رأي لقواعد القانون الدولي الس

أث     لكنها  المسألة في قضية تاديتش  تناول هذه  تتمثلرأت  وقد تم  القضاء    مشكلة بالغة  في كيفية رقابة 
  الأمن.مجلس قرارات  الدولي على  

بعض        أبدى  الإلز   أيهمر الفقهاء  كما  الطابع  مسألة  لاحول  هذا  قرارات  مي  أن  وأوضحوا  الأمن  مجلس 
الضي  قراراته علىالاخير حرص على تأسيس   السابع لكنهم توصلوا بأن الجهاز  المتحدة لا  ق  الباب  للأمم 

مجلس الأمن فلا  قرارات  مي لاالإلز   أما الطابع   2هذا الأساس وإنما مجرد توصيات  اته علىقرار يمكنه أن يتخذ  
 من ميثاق الامم المتحدة.    103و    25تستند على المادتين 

 

 .23، ص 2007أحمد خليفة، الرقابة الدولية على تطبيق القانون الدولي الإنساني، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، براهيم إ 1

 .   06، ص1991، جامعة الكويت سنة 15، السنة 1محمد العتري، محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي، مجلة الحقوق، العدد 2
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الأولى المختصة في    إن تأسيس المحكمة بهذا الشكل سابقة ذات مغزى خاص لأنها الهيئة القضائية الدولية   
داخلي، حيث شكلت لها أجهزة تتكفل بالمهام المنوط بها  نزاع  الدولي الإنساني في  انتهاكات قواعد القانون  

حيث نجد في أعلى هرمها ديوان الرئيس وأمانة توضع تحت تصرفه وثلاثة غرف ابتدائية وغرفة الاستئناف  
رئيس   من  يتشكل  المتعلقة  محكمة  ومكتب  القضايا  فيه جميع  يدرس  الغرف  قضاة  وقاضي  الرئيس  ونائب 

 .   جراءات.بإ

أما ديوان الوكيل العام يتكون من قسم المتابعات القضائية، قسم التحقيقات ومصالح قانونية بالإضافة      
من القانون الأساسي للمحكمة المتكونة من مصالح إدارية تقنية،    10إلى كتابة الضبط طبقا لنص المادة  

 مصالح قضائية قانونية، قسم لإعانة الضحايا والشهود   

على  نجد  ما  ك يشرف  المحكمة  وديوان  الجمهور،  مع  والعلاقات  الصحافة  المصالح مصلحة  ية  االإدر   تسيير 
ي لعقد الجلسات حتى  لرواندا وقاعتين  الدولية  الجنائية  المر تللمحكمة  للمحامين  والدفاع من أجل  ا سنى  فعة 

   علنيا أمام الجمهور.  قرار لبالوقائع لضمان حماية حقوق المتهم  والضحية والنطق باكمة تنوير هيئة المح

تتشكل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا من ثلاثة غرف ابتدائية وتسعة قضاة موزعين على ثلاثة مقاعد لكل   
، غير أن المحكمة كانت في السابق  1من القانون الأساسي للمحكمة    1الفقرة    11غرفة عملا بنص المادة  

تم لكن  ابتدائيتين،  غرفتين  من  رقم    تتكون  بلائحة  الأمن  مجلـس  طرف  من  الثالثة  الغرفة    1165إنشاء 
 .21998 /30/04بتاريخ

السير الحسن لمختلف    أما النيابة العامة فلا تقل أهمية في بنية المحكمة لمـا تتمتع به من صلاحيات ومتابعة     
 فيما يلي:   العامة  الاتهام والتحقيق وسنتولى د ارسة كل من غرف المحكمة والنيابةإجراءات 

 
 
 

 

 قاضيا تابعين لدول مختلفة على النحو التالي:   14من القانون الأساسي للمحكمة: تتشكل المحكمة من 1الفقرة 11المادة 1

 كل غرفة من الغرف الابتدائية.    مقاعد في 3: 1ف

 .   31، ص 2004سعيد عبد اللطيف حسن، المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة ،  2
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   الغرف:  -أولا  

ئم ضد الإنسانية، إبادة الأجناس والانـتهاكات  اتنظر الغرف في مختلف القضايا المحالة عليها والمتعلقة بجر      
الجر  من  وغيرها  الإنساني  الدولي  للقانون  المواد  االخطـيرة  في  عليها  المنصوص  القانون    4-3-2ئم  من 

 لية لرواندا حسب الاختصاص المخول لها في القانون.  الأساسي للمحكمة الجنائية الدو 

مقاعد  تتكون من خمسة قضاة موزعين على خمسة  الاستئناف  للمادة  1أما غرفة  فهي    2الفقرة  11طبقا 
المتهم   التي ترفع من طرف  الطعون  الوحيدة التي تنظر في  الوكيل    المحكوم عليهالغرفة  أو  الغرفة الابتدائية  أو 

 ـ    2طعن في الأحكام على الحالات التالية: العام ويقتصر ال
   قرار.التعيب  جراءات خطأ في الإ-

 مخالفة وخرق القانون.   -

     خطأ في الوقائع.  -

   العامة:    النيابة   -ثانيا  

منها إصدار أوامر  إجراءات  تعـد من الأجهزة الأساسية في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، لأنها تقوم بعدة  
والأشخاص  الجرائم  ج المؤقت والتحقيق في مختلف  ا تابعات، القبض، إيداع الحبس الاحتياطي، الإفر تتعلق بالم

في   المتسببين  فيهم  جرائمإبادة  جرائم  المشتبه  وانتهاكات ضد    الأجـناس،  الدولي    الإنسانية  القانون  قواعد 
الأر  على  المرتكبة  الرواندية  ا الإنساني  بين وأراضي  ضي  المجاورة  إلى جانف1الدول  عام  13ي  من  ديسمبر 

1994   . 

قسمالمتابعات      في  تتمثل  رئيسية  أقسام  وثلاثة  المساعد  الوكيل  ومكتب  العام  الوكيل  ديوان  من  تتكون 
 وقسم التحقيقات وقسم المصالح القضائية.   

من  1947عام المولودة في (LOIWISE ARBOUR  )أس ديوان الوكيل العام القاضية لويس أربوريتر     
يومجنسية   رسميا  المنصب   وتقلدت  الأمن  مجلس  طرف  من  تعيينها  تم  حيث  .  1996أكتوبر1كندية، 

مونا برنار  المساعدـ  العام  الوكيل  عام  BERNARD MUNAيساعدها  في  جنسية  1940المولـود  من 
 

 مقاعد في غرفة الاستئناف . 5من القانون الأساسي للمحكمة: 2الفقرة11تنص المادة 1

   . 72،  ص1982، الاهلية للنشر والتوزيع، بيروت، شارل روسو، القانون الدولي العام، ترجمة: عبد المحسن سعد  2
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الأقسام    1كاميرونية   مختلف  على  موزعين  آخرين  ومساعدين  من كتاب  الموظفين  بعض  إلى  بالإضافة 
 ابعة للنيابة العامة يسهرون على السير الحسن للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. والمصالح الت

 ومواردها  المطلب الثاني: ديوان المحكمة  
 ديوان المحكمة:     -أولا 

المصالح   مخـتلف  شـؤون  إدارة  على  يسهرون  آخرين،  وموظفين  الديوان  رئيس  من  المحكمة  ديوان  يتشـكل 
للمحكمة ح  التابعة  المادةالإدارية  ا 16سب  لرواند  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  القانون  يتم  2من   .

  للتجديد، أما تعيين رئيس الديوان من طرف الأمين العام بعد مشاورة رئـيس المحكمة لمدة أربعة سنوات قابلة  
   المحكمة.ح من رئيس ديوان ا موظفي ديوان المحكمة يعينون من طرف الأمين العام باقتر 

   موارد تمويل المحكمة:    -ثانيا 

منذ تأسيسها وبصفتها هيئة قضائية مستقلة عن كل دولة أو مجتمع بما في ذلك مجلس الأمـن ومخططاتهـا     
نية العادية والتكفل بنفقات المحكمة الجنائية الدولية لرواندا  االإدارية والمالية، تتولى منظمة الأمم  المتحدة الميز 

للمادة القانون  30طبقا  للمحكمة  من  الميز 3الأساسي   سلطة  ترك  الأمن  مجلس  بأن  للقول  نية  اممـايدعـو 
للجمعية العامة وأمام تفاقم الأزمة المالـيةيجدر بنا القول بأن المحكمة الدولية بحاجة ماسة للدعم المالي والمادي  

المادة نص  بذلك  المساعدة خارقة  مد  الكـبرىتتماطل في  الدول  الم17لأن  الأمم  ميثاق  دفع  من   في  تحدة 
 نصيبها رغم أن هذا النصيب بسيط مقابل النفقات العسكرية للدول .   

للالتز  الدول  لحث  العام  والوكيل  رئيسها  لرواندا  الدولية  الجنائية  المحكمة  قضاة  ينادي  فرصة،  م  اففي كل 
 بمساعدة المحكمة ماديا وماليا . 

 

1 UNITED NATIONS UNIES-ICIRS-ORGANIZATIONAL CHART-PRESS AND 
PUBLIC AFFAIR UNIT novembre 1997. P04.  

 . امن القانون الأساسي للمحكمة: الديوان مكلف بتسيير وتأمين الإدارة ومصا المحكمة الجنائية الدولية لرواند16المادة 2

من ميثاق  17من نفس القانون: مصاريف المحكمة الجنائية الدولية لرواندا تنسب إلى المي ازنية العامة لمنظمة الأمم المتحدة طبقا للمادة  30المادة  3
 الأمم المتحدة.  
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طات المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ويتوقف حاليا  بـالموا ازة تم إنشـاء صندوق أموال خاص بتمويل نشا    
 الدول.   إرادة  سير المحكمة الجنائية الدولية لرواندا على 

 نشاطها.    المحكمة واستمرارولا شـك أن مسـاهمات الدول في تمويل المي ازنية سوف تضمن استقلالية  

 المبحث الثاني: التشكيلة البشرية للمحكمة  

 والوكيل العام     رئيس الأول: ال المطلب    
على أعلى الهرم رئيسالمحكمة ينتخب من  نجد  تتشـكل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا من طاقم بشري هام،  

ونائب   للمحكمة  التابعين  القضاة  الغرف    الرئيس،طرف  في  يجلسون  قاضيا  عشر  إحـدى  إلى  بالإضافة 
كيل العام ومساعده مكلفين بالنيابة العامة، أما رئيس  قضاة تابعين لغرفة الاستئناف والو   الابتدائية، وخمسة

الديوان مكلف بتسيير المصالح الإداريـة وشؤون الموظفين، بالإضافة إلى كاتب ضبط وأعوان وموظفين آخرين  
الإجمالي   الموظفين  عدد  يبلغ  إذ  الضبط،  إدارة كتابة  على  النحو    1موظف    392يسهرون  على  موزعين 

 التالي:   

    في أروشا 

 موظف دولي.    94

 موظف محلي.    92

 خبير ملحق.    01

 في كيقالي    
 موظف دولي.    113

 موظف محلي.    59ـ

 خبير.    33
 

 

، ص  2006ت الحلبي الحقوقية، بيروت ،ضد الإنسانية في ضوء احكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، منشوار الجرائم سوسن تمر خان،  1
53   . 
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 :    أولا ـ الرئيس والقضاة

تتكون المحكمة الجنائية الدولية لرواندا من أربعة عشر قاضيا موزعين حسب مقاعد كل غرفة، يخضعون     
م من أجل خدمة  بههة التي تمكنهم من ممارسـة المهـام المنوطة  اق العالية والتر لشروط ومـقاييس تتعلق بالأخلا 

الـمسار   الاعتبار  بعين  أخذ  مع  والتجربةالعدالة  الدولي    المهني  القانون  الجنائي،  القانون  مادة  بالأخص في 
 .   الإنسانقوق  لحالعام، القانون الدولي 

الرئيس بعدة    ا من طرف القضاة التابعين للمحكمة  بعدها يقومينتخـب رئيس المحكمة الجنائية الدولية لرواند
لتوزيع القضاة على الغرف ولا يجلسوا إلا في الغرفة الـتي عيـنوا فـيها، يختار قضاة كل غرفة ابتدائية  رأت  مشاو 

من    13الغرفة التي يت أرسها طبقا للمادة    القانونـية أمـامجراءات  رئيس الغرفة الذي يقوم بتسيير جميع الإ 
، يتم تعيين قضاة الغرف الابتدائية بناء على تداول دوري قصد ضمان السير  1القانون الأساسي للمحكمة  

الفصل في    الرئيس عن ضـرورة   فور إعلان  التي عينوا بها  القضاة مهامهم بالغرفة  للقضـايا، ويباشر  الحسن 
مؤ  بصفة  ابتدائية  غرفة  أي عضو من  تعيين  للرئيس  إلى  القضايا، يمكن  فبالرجوع  أخرى،  بغرفة  ليلحق  قتة 

من القانون الأساسي للمحكمة، فإن قضـاة الغرف ينتخبون من طرف الجمعية العامة    12مضمون المادة  
حسب القائمة المسلمة من طرف مجلس الأمـن، يقوم الأمين العام بتوجيه دعوة إلى الدول الأعضاء في الأمم  

قوم بدور الملاحظ الدائم داخل المنظمة من أجل تـقديم  الترشحات في  المتحدة والدول الغير العضوة التي ت
يوما من تاريخ توجيه الدعوى من طرف الأمين العام، فبإمكان كل دولة تقديم  مترشحين    30مدة أقصاها  

الفقرة الأولى شريطة أن لا تشـكل الغرفة من قضاة    12على الأكثر، تتوفر فيهم الشرط المذكورة في المادة  
    2تمتعون بنفس الجنسية، حيث كل قاضي من الغرفة يتمتع بجنسية تختلف عن جنسية القاضي الآخر .ي

  ( 18)بعد ذلك يرسل الأمين العام الترشحات لمجلس الأمن، هذا الأخير يشكل قائمة من ثمانـية عشـر      
الأقل وسبعة وعشرون   على  الجنائية(  27)مرشحا  للمحكمة  يضمن  الأكثر، بحيث  لرواندا    على  الدولية 

 التمثيل المتوازن مع المباد ئ والنظم القانونية الدولية.   

 

 من القانون الأساسي للمحكمة: قضاة المحكمة ينتخبون الرئيس.    13تنص المادة  1

  . 76، ص 2006اللمساوي، المحكمة الدولية الجنائية، المركز القومي للاصدارت القانونية، القاهرة ، أشرف 2
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قضاة    (9)يقـوم رئـيس مجلس الأمن بإرسال قائمة المترشحين للجمعية العامة هذه الأخيرة تنتخب بدورها   
الد طرف  من  للأصوات  المطلقة  الأغلبية  على  المتحصلين  المترشحين  بين  من  ويختارون  القائمة  ول  من 

من القانون    3الفقرة    12الأمن طبقا لمادة    الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الملاحظة والدائمة في مجلس
 .  1الأساسي للمحكمة  

أما إذا بقيت إحدى المقاعد في الغرفة الابتدائية شاغرة فإن الأمين العام بعد استشارة كل منرئيس مجلس  
قاضيا يعين  العامة  الجمعية  ورئيس  المادة    الأمن  في  الواردة  الشرط  فيه  القانون    4الفقرة    12تتوفر  من 

 .  2الأساسي للمحكمة إلى غاية انتهاء فترة من سبقه  

المحكمة   على  المطبقة  الشرط  نفس  أربعة سنوات وشروط عملهم هي  لمدة  ينتخبون  الابتدائية  الغرفة  قضاة 
 انتخابهم لعهدة ثانية .   سابقا ويمكنالدولية ليوغسلافيا 

   ثانيا ـ الوكيل العام ومساعده:  

العامة للمحكمة  الإشراف  يعـين الوكـيل العام من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، يسند له   النـيابة  على 
مساعد   عام  وكيل  ويساعده  لرواندا  الدولية  مسـؤولية  3الجنائية  العـام  للوكيل  الملفات،  ومتابعة    معالجـة 

الاعتد في  المتورطين  الروانديين، الأشخاص  المواطنين  من  وغيرهم  للإنسانية  العالمية  للحقوق  الخطيرة  اءات 
مختلف   في  تسببوا  بين  الجرائم  الذين  الممتدة  الفترة  في  المجاورة  والدول  رواندا  إقليم  إلى    1في    31جانفي 

 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.    15، وفقا لنص المادة  1994ديسمبر 

يعتـبر الوكيل العام عضو مميز، داخل المحكمة الدولية الجنائية لرواندا يتصرف بكل حـرية ولا يخضـع لأية أوامر  
مع العلم أن الوكيل العـام لمحكمة رواندا هو الذي يشرف على    أخرى،تأتيه من أية دولة كانت، أو أي جهة  

 

لمحكمة: قضاة الغرف الابتدائية للمحكمة ينتخبون من طرف الجمعية العامة على القائمة المسلمة من من القانون الأساسي ل 3الفقرة  12المادة  1
 الدولي   طرف مجلس الأمن 

من نفس القانون: في حالة شغور إحدى مقاعد الغرفة فإن الأمين العام وبعد استشارة كل من رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية   4الفقرة  12المادة  2
 يعين قاضي تتوفر فيه الشرط الواردة في الفقرة الأولى إلى غاية انتهاء فترة من سبقه.  العامة 

3 United Nation Unies - Introduction To Tere Ictr - Press And Public Unit - November 1997  
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حيات في وضع تحت تصرفه طاقما إضافي يساعده  وله الصلا    -المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا  سابقا
وموظفين آخرين  1من الوكيل العام باقتراح  يعين من طرف الأمين العام     في مهامه، من بينهم  وكـيل مساعد

 يشرف عليها مباشرة .    تابعين للمصالح التي

لمعلومـات المتحصل عليها  يتمـتع الوكيل العام بسلطة واسعة أثناء أداء مهامه، حيث يم كنه فتح تحقيق حول ا
من كل الجهات،  خاصة من الحكومات وأجهزة الأمم المتحدة والمـنظمات الحكومـية والغير الحكومية ويقوم  
إذا قرر   الوقائع والمعلومات ويقرر بنفسه طبيعة الأفعال المطروحة في محضر الاتهام، ففي حالة ما  بتكييف 

ابعة كون الأفعال تشكل جريمة يوجه الا تهام للشخص المشتبه فيه الوكيل العام بالنظر للوقائع أن هناك مت
ويعرض عليه الجـريمة المنسوبة إليه وله الصلاحيات الكاملة في استجواب المتهمين والضحايا والشهود وجمـع  
للتحقيق والمعاينة ، كما يستطيع حسب الحاجة أن يطلـب مساعدة من   الأدلة والانتقال إلى عين المكان 

ل الأخرى في مباشرة وإيقاف أو وضع المشتبه  فيه تحت الرقابة لـلحفاظ على جمـيع الأدلة المادية، كما  الدو 
عملا بنص المادة  الفرار  يمكنه تحويل ونقل أو إيداع المشتبه فيه الحبس الاحتـياطي نتيجة لخطورته أو لتفادي  

الإ  37 قانون  الإثبات  جراءات  من  ال2وقواعد   الوكيل  على  تقع  المعلومات  ،  على  الحفاظ  مسؤولية  عام 
ها مناسـبة  انه اتخاذ كل التدابير اللازمة التي ير ك، والجهات، يمالأطرافوالأدلة المادية المتحصـل عليها من كل  

يم العام  الوكيل  مساعد  أما  الحقيقة،  أو عدم كللكشف عن  غيابه  عند  العام  الوكيل  وظائف  يؤدي  أن  ن 
 رسمية من طرفه.    قدرته عن العمل تحت تعليمات 

  
 
 
  

 

 

، ص 1997 لحقوق الانسان واللجنة الدولية لل صليب الأحمر، تونس ،عامر الزمالي، مدخل الة القانون الدولي الإنساني، منشوارت المعهد العربي 1
33   . 

 .  112، ص 2002، المطبوعات، الإسكندريةعباس هاشم السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية عم الجريمة الدولية، دار  2
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 المطلب الثاني: رئيس الديوان وكاتب الضبط   
   رئيس الديوان وكاتب الضبط:                               

  ANGEL SILVAيت أرس ديوان المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، أنجل سليفا  ـ رئـيس الديوان:   1
سنة   ال  بالمكسيك،  1946المولود  رئيس  بمنصب  الجنائية ديوان  إلتحق  سنة    المحكمة  لرواندا  الدولية 

. تم تعيينه من طرف الأمين العام، بعد مشاورة رئيس المحكمة الجنائـية الدولية لرواندا، لمدة أربع  11997
سنوات قابلة للتجديد ، تطبق عليه الشرط الخاصـة لتوظيف نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أما  

ح من رئيس  ا التابعين للديوان يعينون من طرف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة،  باقتر  الموظفين الآ خرين
للمحكمة    2الديوان   التابعة  الإدارية  للمصالح  الحسن  السير  على  السهر  بها،  المكلفين  المهام  بين  ومـن 

الإدارة ، لديوانه، وله صلاحيات  ومراقبة  وتـأمين  التابعين  الموظفـين  ديوان  اح  الاقتر نشـاط   لتعيين موظفي 
    المحكمة الجنائية الدولية لرواندا . 

مولود سنة    AGWAUKIWE   OKALIممثل في شخص أقيو أوكيوار كالي    ـ كاتـب الضـبط: 2
. يتم  1997سنة      3بني ج يريا إلتحق بمنصب كاتب ضبط للمحكمة الجنائية الدولية لـرواندا   1943

يستلم   بعدما  المحكمة  ضبط  ويأخذ  تعيين كاتب  المترشحين  قائمة  المحكمة  حول  ر رئيس  القضاة  أي 
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة من أجل ضبط     الرئيس باستشارةالمترشحين لهذه الوظيفة، بعدها يقوم  

الرئيس    الضبط يكون بعد استشارة  مـا يخص تعيين مساعد كاتب  أما في  وتعيين كاتـب ضبط المحكمة، 
لباقتراح   الضبط  فيه  كاتب  تتوفر  الذي  المترشح  الشخص  الذي يختار  المتحدة  الأمم  لمنظمة  العام  لأمـين 

الضبط   كتابة  أعوان  تعيين  إلى  بالإضافة  وظائفه،  لمباشرة  تعيينه  يتم  بذلك  لتزكيته  اللازمـة  الشرط 
 من القانون الأساسي للمحكمة.      4الفقرة  16الآخـرينبـنفس الطريقة المنصوص عليها في المادة 

 

 .   69، ص 2006،ائر الجز عبد العزيز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، الجزء الثاني، دار هومة،  1

 من رئيس الديوان. باقتراح من القانون الأساسي للمحكمة: موظفي الديوان يعينون من طرف الأمين العام  4الفقرة 16المادة  2

 .77، ص 2006الدولية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الجزاء عبد الفتاح بيومي حجازي، قواعد أساسية في نظام محكمة  3
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المادة       لـنص  وفقا  بالتصريح  المحكمة  رئيس  أمام  يقوم  لمـهامه  الضبط  مـباشرة كاتب  قبل  من    32لكـن 
أصرح رسميا بأني سوف أقـوم بالواجبات بكل إخلاص وأمانة  )وقواعد الإثبات ،  بما يلي:  جراءات  قانون الإ

ا  الجنائـية  لـلمحكمة  الضبط  بصفة كاتب  ملزم بها  وأنا  تام  ووعي  لرواندا، مكلف بالأحكام  وسرية  لدولية 
ا عن  المسؤولين  الأشخاص  الدولي  جريمة  تكاب  ر بشأن  بالقانون  تمس  خطيرة  أخرى  مخالفات  أو  الإبادة 

المخالفات   أو  الأفعال  هذه  مثل  عن  المسؤولين  الروانديين  والمواطنين  رواندا  إقلـيم  على  ارتكبت  الإنساني، 
الدول المجاورة بين   إقليم  عي في ذلك كافة  ا، إنني سوف أر 1994ديسمبر    31جانفي  و  1المرتكـبة في 

كما أن  (،  وقواعد الإثبات الخاص بالمحكمة بكل وفاءجراءات  الأوامر الواردة في القانون الأساسي وقانون الإ 
مساعد كاتب الضبط مطالب بتصريح مماثل أمام الرئيس أما الأعوان التابعون لكتابة الضبط فهم مطالبون  

أمام كاتب الضبط ومن المهام التي يقـوم بهـا تحضير الملفات وحضور الجلسات وضبط سجلات  بالتصريح  
للمادة   طبقا  للمحكمة  العلنية  الاجـتماعات  تقارير محاضـر  وتحرير  الغرف  الإ  33كل  قانون  جراءات  مـن 

وحة أمام المحكمة وجرد  القضايا المطر أطراف  باسـتثناء المـداولات السرية ويقوم باستدعاء     1وقواعد الإثـبات  
الحسن   السـير  على  السـهر  بها، كذلك  لها صلة  التي  المعلومات  فيها وتسجيل كافة  المفصول  القضايا  كل 

جراءات  من قانون الإ   35حماية الضحايا وتوفير المساعدة الضـرورية طـبقا للمادة  إجراءات  لقسم الإعانات و 
من القانون    36رواندا، هذا وبالإضافة لما نصت عليه المادة  الجنائية الدولية ل  2وقواعد الإثبات للمحكمة  

  عد كاتب الضبط فهرسا عاما يشير فيه إلى كل القضايا المسجلة )يالمذكور أعلاه، حيث جـاءت بمـا يـلي:  
من نفس القانون ويجمع فيه كافة المعلومات التي    53والمفصـول فـيها، رفعت أمام المحكمة مع تحف للمادة  

، فمن خلال الصـلاحيات والدور الحساس لكاتب  (بالقضايا ويعلن عن هذا الفهرس  أمام الجمهورلها صلة  
الإ  مختلف  تسيير  في  وحماية  جراءات  الضبط  الإعانات  لقسم  الحسن  السير  على  والسـهر  بالملفات  المتعلقة 

 ولية لرواندا .  الضحايا والشهود هذا يؤكد الأهمية القصوى لمكانته في تشكيل المحكمة الجنائية الد
 

 

وقواعد الإثبات للمحكمة: يحضر كاتب الضبط الملفات حسب الغرف والجلسات العلنية وكذا القضاة والوكيل أثناء  الاجراءات  من قانون    33المادة   1
   ممارسة لمهامه، تحت سلطة الرئيس وهو مسؤول عن الإدارة ومصلحة المحكمة وهو مكلف بكل اتصال صادر عن المحكمة أو وارد إليها.

المادة   2 المادة    35تنص  في  الواردة  الكاملة  الملاحظات  حالات  عدا  القانون:  نفس  الضبط محضر  81من  موظفي كتابة  أو  الضبط  يحرر كاتب   ،
 الاجتماعات العلنية للمحكمة وجلسات الغرف باستثناء المداولات السرية.  
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 المبحث الأول: اختصاص المحكمة:  

 المطلب الأول: الاختصاص النوعي والشخصي:  

   الاختصاص النوعي الفرع الأول:  
المادة   الـنوعي المنصوص عليه في  القانون  الأساسي   2يؤهـل الاختصـاص  الدولية    لـلمحكمة الجنائية  1من 

ضد الإنسـانية والانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون  الجرائم  الإبادة و جريمة  لرواندا متابعة الأشخاص مرتكبي  
المادة   على  نصت  لما  بالإضافة  المجاورة،  الدول  وإقليم  رواندا  إقليم  على  للإنساني  القانون    3الدولي  من 

فإنها  2الأساسي  لرواندا،  الدولية  الجنائية  عن    للمحكمة  المسؤولين  الأشخاص  لمحاكمة  التي  الجرائم  مختصة 
مدنيين   سكان  ضـد  عـام  هجـوم  إطار  في  الرواندي)ترتكب  المدني  انتمائهم    (الشعب  سبب  مهما كان 

القانون الأساسي   عـدة  تجريم  السياسي،  الحكمة ذا نطاق واسع ولم يكن على سبيل الحصر بل خول لها 
بحياة   مباشرة  تمس  من  ة  وكرامأفعـال  رواندا  إقليم  في  حدث  ما  خلال  من  الإنسانية  جرائم  الإنسان  ضد 

الرواندي خلال شهر   الشعب  الأبرياء  اقترفت ضد  التي  والمذابح  المجازر  البشرية بسبب  أجساد  لها  تقشعر 
 .   1994أفريل إلى جويلية 

كمة الجنائية الدولية لرواندا  فإن المح  3من القانون الأساسي   4فإن المادة  جرائم  بالإضافة لما سبق ذكره من     
الإصابات   الجسمية،  والاعتداءات  الإبادة  في  المتمثلة  الخطيرة  الانتهاكات  في  التحديد  وجه  على  تختص 
بتر   محاكمة،  بدون  الإعدام  تنفيذ  التعذيب  الاغتصاب  القاسية،  المعاملات  العقلية  الجسدية، 

  1949أوت    12ن اتفاقـيات جنيف المؤرخة في  المشتركة م   3الأعضاء…إلخ، المنصوص عليها في المادة  
 .   1977جوان  8والبروتوكول الإضافي الثاني المؤرخ في 

   

  

 

 من القانون الأساسي للمحكمة.   2المادة  1

  من القانون الأساسي للمحكمة.  3المادة  2
 من القانون الأساسي للمحكة.  4المادة  3
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 الاختصاص الشخصي     الفرع الثاني:  
 1من القـانون الأساسي   5الأشخاص الطبيعية فقط طبقا للمادة  اتجاه  المحكمة الجنائية الدولية لرواندا مختصة  

لرواندا يمكنها متابعة كـل من خطط، شجع على التخطيط، أمر ارتكب وساعد    فالمحكمة الجنائية الدولية 
التي  اهتز لها العالم، من  الجرائم  معينة فيكون مسؤولا مسـؤولية فردية على  جريمة  بطريقة أو أخرى أو نفذ  

سامة جراء   مواد  تحتوي  أسلحة  يستعملون  الذين  الطبيعـيون  الأشخاص  يقوم  التي  والتصرفات    الأعمال 
بالملكية      2أضرار  في للمدن والقرى وتهديم  المؤسسات المختـلفة للـدول وإلحاق  ا بالإضافة إلى التخريب الجغـر 

مباشـرة    غير  أو  مباشرة  بصفة  تمس  التي  المشروعة  الغير  الأعمال  هذه  فكل  الخاصة،  أو  العامة  الجماعية 
هم الذين ساعدوا آخرين في ارتكاب مثل هذه  وأمـن الدولة أو الحكومة فإن الأشخاص المشتبه فيقرار  باسـت

م وأن المسؤولية  ته    الأعمال فإن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا مختصة في متابعتهم  والتحقـيق معهـم لمحاكم
التي ارتكبها تمس بقواعد القانون الدولي  الجرائم  والعقوبة شخصية دون تحديد صفة المتهم أو جنسيته كون  

بحيث في    الإنساني  المتمـثلة  الخـروقات  المشـتركة  الثالـثة  المادة  يلحق  الجرائم  حددت  الذي  الأذى  التالية: 
ب المساس  الإرهابية  الرهائن، الأعمال  القاسية، بتر أحد الأعضاء، احتجاز  المعـاملات  القتل  كرامة  بالحياة، 

الك المتطرفة،  راالإنسان، معاملات الإذلال، الحط من  النهب، الأحكام  تنفيذ الإعدام بدون محاكمـة،  مة، 
وسيلة   بـأي  والتشـجيع  الأوامر  إعطاء  المجازر  في  والمشاركة  التحضير  الجماعي،  لتقتيل  والتخطيط  التهديد 
الـدولي، غير أن هذا الاختصاص  ليس   للقيام بمجازر ضد الإنسانية والانتهاكات الخطيرة لقواعد القانون 

ل فالأشخاص الطبيعيين الذين تسببوا في الانتهاكات الخطيرة لقواعد  على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثا
التواطئ  في محاولة القتل الجماعي، قتل أعضاء   القانون الدولي الإنساني، مثل التحريض المباشر والعمومي 

الجسدية الإصابة  الجماعة،  التعسفي،    من  الطرد  الاغتصاب،  التعذيب  الجماعة،  الخطيرة لأعضاء  والعقلية 
بدون سببا ينتهكون    لسجن  الذين  إلى  دينية بالإضافة  أو  عرقية  الاضـطهاد لأسباب سياسية،  مشروع، 

 

   الحالي.من القانون الأساسي للمحكمة: أن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا مختصة اتجاه الأشخاص الطبيعتين طبقا لأحكام القانون  5المادة  1

  . 80، ص 2001هرة ،عبد الفتاح محمد س ارج، مبدأ التكامل في القضاء الدولي، دار النهضة العربية، القا 2
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وبروتوكولها الإضافي الثاني المؤرخ  1949أوت12المؤرخة في    1ف  يالـمشـتركة لاتفاقـيات جن  3أحكام المـادة  
 تقع عليهم مسؤولية شخصه.    1977جوان 8في

، أن صفة المتهم حتى ولو كان رئيس دولة أو حكومة  2الأساسي للمحكمة من القانون   6طـبقا للمادة      
أو موظف سامي، لا تعفيه من المتابعة بل هؤلاء الأشخاص المذكوريـن تقع عليهم مسؤولية جنائية    اأو وزير 

أن أحد تابعيهم يحضر   أو غير مباشرة أي  أنهم تسببوا مباشـرة  أدلة ثابتة في حقهم  إذا وجدت  شخصية، 
والتدابير لمنعه فإن المسؤولية الشخصية تقع على مسؤول  جراءات  ضد الإنسانية ولم تتخذ الإجريمة تكاب  لار 

 تابعه وهذا المبدأ نجده حتى في محكمة نورمبو رغ والمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.   

تهم أن يتذرع بأنه قد تصرف تنفيذا  ، لأن لا يمكن للم3فالمتهم الذي ينفذ أوامر رئيسه يعتبر مسؤول جنائيا  
 لأمر صادر عن مسؤوليه غير أن حجة تنفيذ أوامر المسؤولين يمكن أن تعتبر كسبب لتخفيف العقوبة فقط.   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 المتعلقة بحماية ضحايا المدنيين وقت الحرب.  1949أوت  12المشتركة من اتفاقية جنيف الأولى المؤرخة في  3المادة  1

 من القانون الأساسي للمحكمة.   6المادة  2

 ديسمبر  58دولية للصليب الأحمر العدد أ. أوليفييه ديبو ا ـ مقال محاكم رواندا الجنائية الوطنية والمحكمة الدولية، المجلة ال 3

   . 9،  ص97
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     والمشترك الاختصاص الإقليمي    : الثاني   المطلب 

 : الإقليمي الفرع الأول: الاختصاص  
الدولية لرواندا، إلى كل الحدود بما فيها الحـدود الـبرية، الجوية،    يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية

 1من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا   7وكذا إلى إقليم الدول المجاورة عملا بنص المادة  
ساؤل على  لكن يبقى المشكل عالقا في ما يخص الدول المجاورة والسيادة الوطنية لكل دولة وهنا يبادرنا الت

كيفية تحديد الحدود ومتابعة المشـتبه فـيه لأن الدول المجاورة تتذرع بالسيادة الوطنية لذا يبقى المشكل مطروح  
العر  النوع من  للدول المجاورة فمن أجل تفادي هذا  المعنية  الأن  المشتبه فيه يمكن أن يفر  الدول  قيل على 

من القانون الأساسي للمحكمة    7لمحال  إذ نصت المادة  الاتفاق والتصديق على بروتوكول تعاون في هذا ا
إقليم  ) البرية، الجوية حتى   فيها الحدود  بما  الرواندية  للمحكمة يمتد إلى الحدود  الإقليمي  إن الاختصاص  

 . (الدول المجاورة في حالة الاعتداءات الخطيرة لحقوق الإنسان المقترفة من طرف المواطنين الروانديين 

  1ص الزمني للمحكمة حسب الفقرة الأخـيرة من المادة السابعة التي حددته بفترة زمنية تمتد من أما الاختصا
إلى سـنة    31جانفي   من  القول بأن  1994ديسمبر  وبهذا يم كننا  رواندا،  الجرائم  ،   إقليم  على  المرتكبة 

الدولي الجنائية  للمحكمة  القانون الأساسي  المجاورة والمكيفة حسب  الدول  واتفاقية جنيف   وإقليم  لرواندا   ة 
لعام  1949لعـام   الثاني  الإضـافي  وبـروتوكولها  الجنائية  جرائم  بأنها    1977،  المحكمة  اختصاص  تدخل في 

تكون   أن  لرواندا، شريطة  المادة الجرائم  الدولية  المحددة في  الزمنية  الفترة  من    7مقترفة خلال  الأخيرة  الفقرة 
التي تخرج من نطاق الاختصاص الزمني  الجرائم ى السؤال مطروح حول القانون الأساسي للمحكمة، لكن يبق

المحدد للمحكمة وما مصير المجرمين وإلى من يعود الاختصاص في متابعتهم عن الا نتهاكات الخطيرة لقواعد  
القانون الدولي الإنساني وإبادة الأجناس علما أن رواندا لها محاكم وطنية ومحاكم عسكرية ومحكمة النقض  

لرواندا  و  الدولية  الجنائية  يعود لا ختصاصهم بدلا من المحكمة  الفصل  تصبح غير مختصـة  كونها  بذلك هـل 
ضد الإنسانية التي تخرج عن نـطـاق  الاختصاص  الزمني  الجرائم  أينا يمكننا القول أن  ر زمنيا،  لـكن حسب  

 

الـدول  من القانون الأساسي للمحكمة: إن الاختصاص الإقليمي للمحكمة يمتد إلى الحدود الرواندية بما فيها الحدود البرية الجوية حـتى إقلـيم    7المادة   1
طر  من  المقترفة  الإنسان  لحقوق  الخطيرة  الاعتداءات  حالة  في  من  المجـاورة  يمتد  للمحكمة  الزمني  الاختصاص  أما  الروانديين،  المواطنين  جانفي   01ف 

 .  1994ديسمبر  31وينتهي في 
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  ئم الها الاختصاص للنظر في مثل هذه الجر   الخاصة بالمحاكم الوطنية الرواندية التي يعـود   ءات ا فإنها تخضع لإجر 
 التي مست فئة لا يستهان بها من المجتمع الرواندي.   

 المشترك       الاختصاص   الفرع الثاني: 

ممـا لاشـك فيه أن مسألة تداخل الاختصاص وتكاملية التعاون، بين المحكمة الجنائية الدولـية والمحاكم الوطنية  
ط التقاء النظاميين القضائيين من حيث الهـياكل المنشأة والنصوص المعتمدة  الرواندية تظهر ب جدية في نقا

   جهة.وفقها المحاكم الوطنية الرواندية هذا من رأت ، التي تبنتها وس1من طرف المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 

المادة   نصت  أخرى  جهة  الدولية8ومـن  الجنائية   المحكمة  أن  للمحكمة  الأساسي  القانون  لرواندا    من 
والجهات القضائية الوطنية تختص، لمحاكمة الأشخاص المشبوهين في تورطهم في الانتهاكات الخطيرة المرتكبة  

إلا أن لهـا الأولويـة عن    1994ديسمبر  مـن  عـام    31جانفي إلى  1فوق إقليم رواندا والدول المجاورة من  
كمـا يم كنها أن تطلب بصفة  رسمية من الجهات    جراءات سير الإ مراحل  الجهات القضائية الوطنية في كل  

هـذا   إن  وتنظيماته،  للمحكمة  الأساسي  للقانون  طبقا  لصـالحها  الدعـوى  عن  التخلي  الوطنية  القضائية 
لرواندا لسحبها لأربعة دعوى من المحاكم  جراء  الإ الدولية  الجنائية  به المحكمة  قامت  مـن خلال ما  يتأكد  

 .  2الوطنية الرواندية 

فمن خلال هذا طرحت مسألة رفع اليد، والجهة القضائية المختصة هل المحكمة الجنائية الدولية أم الجهات  
الأخيرة   فهذه  الوطنية؟  لأنالقضائية  الأر الجرائم    مختصة  على  المحكمة  اوقعت  سمو  أن  غير  الـرواندية  ضي 

 لب رفع اليد كما يلي:   الجنائية الدولية على المحاكم الوطنية أعطي لها الأولية والحق في ط

ءات، أن تطلب من المحكمة الوطنية، برفع اليد  ايمكن للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا أثناء سير الإجر  -  1
 لصالحها.   

 حجية الأمـر المقضـي فيه مفروضة على كافة الجهات القضائية الوطنية ودول أخرى.    -2

 

كمة  من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا: إن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا والجهات القضائية الوطنية مختصين لمحا   8تنص المادة   1
 .  1994ديسمبر من عام  3جانفي إلى  1ين في تورطهم في الانتهاكات الخطيرة المرتكبة فوق ت ارب الدول المجاورة من الأشخاص المشبوه

    .112، ص 2006فيدا نجيب محمد، المحكمة الجنائية  الدولية ، منشوارت الحلبي الحقوقية، بيروت ، 2
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لابتدائية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية لـرواندا فقـط ولنا في  يصدر عن الغرفة اقرار    1رفع الي د جراء  إن إ
مـثلا حيث طلبت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، من ألمانيا رفع يدها، عنه ومن بين   TADICقضية المتهم  

 الأسباب التي يجوز فيها طلب رفع اليد هي:                               

عمل المحكمة الوطنية أو غير الوطنية قد يسمح للمتهم بالإفلات من حكم صدر  عـندما يكـون سير و   -1
 ضده.   

ي خص وقائع أو مواد من القانون،  جراء  التابعة للقانون العام أو كون الإالجرائم  ته من  تجريم  إذا صـنف  -  2
 ندا.   لها تأثير على التحقيقات أو المتابعات الجارية أمام المحكمة الجنائية الدولية لروا

المتهم   قضـية  ال  TADICففـي  عن  الإعلان  تم  للعدالة،  الحسن  سير  على  في  قرار  وحفاظا  المـؤرخ 
ووضعيته في الميليشية المحلية تمثل عناصر هامة جـدا لإظهار الدور    TADICالمتضمن بأن    1994/11/8

وانتهاكات الجرائم  الذي لعبهم تآمرين آخرين متورطين في ارتكاب   الإنسانية  الدولي    ضد  القانون  ق واعد 
 .   2الإنساني 

العقيد مثل  عديدة  ( BAGOSORA Theoneste  )مثله  قضائية  جهات  حماس  أثار  منها    الذي 
قبعات زرق    7المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، إذ قامت بلجيكا بإصدار أمر بوقفه نتيجة لتورطه  في  قتل  

لرواندا لمحاكمته، ففي هذه الحالة    الجنائية الدولية كمة  م المحوفي الأخير تحدد مصيره بإحالته أما  2من بلجيكا 
والمجـازر المرتكـبة برواندا بالأخص أن الأمر يتعلق    تكون لديها الأولوية كونه المنظم السياسي الرئيسي للإبادة

لدها خلال  بشخص هام جدا لتحديد شريط المجازر المقترفة في حق المواطنين الروانديين وأن المسؤولية التي تق
فترة الأحداث المأساوية الـتي شهدتها رواندا ساعدته على إعطاء الأوامر وتنفيذ خططه في حق الأبرياء من  

 الشيوخ والنساء والأطفال.   

 

 .   137، ص 2001وعات الجامعية، عبد الله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، دار المطب 1

 .  226، ص 2002هشام السعدي، مسؤولية الفر د الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية ،2

  .52، ص 1987رشاد عارف السيد، نظرة حول حقوق الانسان من الن ازعات المسلحة، منشأة المعارف، القاهرة،  2
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لرواندا يم ثل تقدما  قرار  إن   الدولية  للمحكمة الجنائية  القانون الأساسي  الوارد في  اليد  بالنسبة  معتبرا  رفـع 
 الدول.   واتجاه المحاكم الوطنية  اتجاه  جراء م وإختصاص المحكمة الواسع، في اتخاذ مثل هذا الإلمهام الوكيل العا

للمحكمة أن  يمكن  وارد، ينبغي العمل به، ففي حالة عدم تنفيذه فإنه  جراء  طلب رفع اليد، هو إجراء  إن إ
 لازم وله أن يقرر:  الجراء يوما لاتخاذ الإ  60تطرح المسألة أمام مجلس الأمن ولهذا الأخير أجل 

   :  1تدابير انتقامية    - 

 قطع العلاقات الديبلوماسية.    -

 طرد الدبلوماسيين.    -

 امتناع عن ت جديد الامتياز او تخفيض معونات حكومية .  -

   تدابير اقتصادية:    - 

 حظر بيع الأسلحة او تجميد العلاقات التجارية.    -

 حظر الاستثما ارت.    -

 تجميد الاموال.    -

 قيات النقل الجوي.   وقف اتفا -

 إلغاء بعض الحقوق داخل المنظمة.    -

 

 

 

 

 

 .  11، ص 1987ضرورة في القانون الدولي العام، منشأة المعارف الإسكندرية، د/ مصطفى احمد فؤاد، فكرة ال 1



 الثاني الفصل 

 

26 
 

 المبحث الثاني: ضمانات المتهمين والضحايا 

 المتهمين     الأول: ضمانات المطلب     
مطلق في كافة    هو حقالدفاع  )منه على أن    41يتضمن الدستور الرواندي في نصوصه وبالأخص المادة  

ن حق المتهم في الدفاع معترف به إذ لكل شخص متابع جنائيا  ومنه أ  1( مراحل الإجراءاتالدول وفي كل  
الحق في أن يوكل محام للدفاع عن حقوقه وله الحرية التامة أثناء الاستجواب في الإدلاء والتصريح أمام الوكيل  
الدولية   المواثيق  التعسف ، لأن حقوقه مكرسة في كل  أو  الضغوطات  بعيدا عن  الابتدائية  الغرفة  أو  العام 

اصة بعد انضمام رواندا إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،  كما أن هناك ضمانات تقدمها  وخ
المحكمة لإعطاء مصداقية لأحكامها ومركزها القانوني اتجاه الدول والمنظمات وكذا الأشخاص فمن بين هذه  

حيث نجد هذه الحقوق مكرسة  الضمانات مبدأ التي تتعلق باستجواب المتهم الفحص الطبي واختيار الدفاع  
 وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.     جراءات في القانون الأساسي وقانون الإ

 استجواب المتهم:     -أولا 

المتهم لأول مرة لا   دفاعهيمكن  عند مثول  إلا بحضور  أو مساعده استجوابه،  العام  وينبغي كذلك    للوكيل 
من قانون   43عليه في المادة    المنصوص  طبقا للإجراءتسجيل سمعي بصري  للاستجواب أن يكون في شكل  

 . 2وقواعد الإثبات  جراءات  الإ

ليس       الاستجواب بأنه  قبل  المتهم علما  العام  الوكيل  أر مجبرا  يحيط  إذا  تسجيل كل    ذلك يمكند  الكن 
 تصريحاته حتى ولو كان ضده . 

امي تسجل في شكل سمعي بصري وفي بداية استجوابه ينذر  إذا رفض المتهم الاستجواب أو الاستعانة بمح
 وقواعد الإثبات كما بلي:   جراءات  الوكيل العام المتهم بحقه المكرس في قانون الإ

 قبل استجواب الوكيل العام المشتبه فيه يحيطه علما حقوقه بلغة يتكلمها ويفهمها.     -
 

1 L'ARTICLE 14 DE LA CONSTITUTIONS Rwandais amendé en 1991 (Le droit a la 
defence est un droit absolu dans tous les pays et à tous Les niveaux des procedures)  

وقواعد لإثبات للمحكمة: لا يمكن للوكيل استجواب المشتبه فيه إلا إذا كان الاستجواب مسجلا بشريط  الاجراءات من قانون  43تنص المادة  2
 سمعي بصري حسب الكيفية التالية: يحاط المشتبه فيه علما بلغة يتكلمها ويفهمها أن الاستجواب مسجل بشريط سمعي بصري.   
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 ا يتولى مجلس الإعانة بتعيين محامي مجانا.   اره أو إذا كان محتاجيحق الاستعانة بمحامي من اخت -

 حق الاستعانة بمترجم مجانا إذا كان لا يفهم ولا يتكلم اللغة المستعملة أثناء الاستجواب.    -

 استخدامه كدليل.    يسجل ويمكنم بالصمت وإنذاره بأن كل تصريح يرد منه  احق الالتز  -

تعذر ذلك ينبغي على المشتبه فيه أن يتخلى عن   ذ المحامي وإالاستجواب دون حضور  جراء  ا  لا يمكن  -
الاستجواب   إيقاف  أن  ينبغي  بمحامي،  الاستعانة  بعد  فيما  رغب  إذا  أما  ي  بمحام  الاستعانة  في  حقه 

 ويستأنف إلا بعد تعيين محامي.  

يمكن  - بصري    لا  سمعي  بشريط  مسجلا  الاستجواب  إذا كان  إلا  فيه  المشتبه  استجواب  العام  للوكيل 
 فيات التالية:   الكي

 فيه علما بلغة يتكلمها ويفهمها وأن الاستجواب مسجل بشريط سمعي بصري.    يحاط المشتبه  -

 :   عدم جواز محاكمة المتهم على نفس الأفعال مرتين   -ثانيا 

 من القانون الأساسي على ما يلي:   9حرصت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في نص المادة 

ي شخص أمام جهة قضائية وطنية بسبب الأفعال التي تشكل اعتداءات خطيرة  إحالة أيمكن  لا   
 م وحكم عليه من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا على نفس الأفعال.   تهللقانون الدولي الإنساني إذا كان قد أ

الدولي    للقانون  انتهاكات خطيرة  أفعال تشكل  قضائية وطنية بسبب  أمام جهة  مثل  أي شخص 
    1أن يم ثل أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا إلا إذا:يمكن ني لا الإنسا

 القانون العام.  جرائم كان الفعل الذي حكم من أجله يعتبر من  

إلى تخليص    المحاكمة كانت تهدف  وطريقة  ومستقلة  نزيهة  بصفة  لم تحكم  الوطنية  المحكمة 
 لم تكن وفقا للقانون.    المجرم أو المتهم عن مسؤوليته الجنائية أو المتابعة
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ا    - الدولية  قرار    ذ اتخاعند  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  القانون  في  عليها  منصوص  بجريمة  المتهم  لعقاب 
الذي يقيه من كل عقاب حتى لا يحاكم على نفس الأفعال أمام جهة  جراء  لرواندا يأخذ بعين الاعتبار الإ

 قضائية وطنية.   

   الفحص الطبي للمتهم:    -ثالثا 

فحص طبي وفحص نفسي للمتهم، وفي    اجراءالأطراف  للغرفة الابتدائية تلقائيا أو بطلب من أحد  يمكن      
قائمة محررة   اسمه في  أن يكون مسجل  أكثر شريطة  أو  المهمة لخبير  الضبط هذه  يسند كاتب  الحالة  هذه 

الماد عليه  مانصت  المحكمة حسب  مكتب  عليها  الضبط مصادق  قبل كتابة  من  من    74ة  مسبقا  مكرر 
    1ءات وقواعد الاثبات اقانون الاجر 

 اختيار دفاع المتهمين:     -بعا ا ر 

في    8/96تحت رقم     1996اوت    30أكد القانون العضوي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا المؤرخ في  
التسهيلات )  3الفقرة    14المادة   وتوفير  الوقت  التصرف في  له حق  أو جناية  متهم بجنحة    لكل شخص 

اختاره الذي  بالمحامي  والاتصال  دفاعه  لتحضير  لنقاش  (  الضرورية  تطرح  لم  الوقت  تحديد  مسألة  أن  غير 
المتحدة قدمت تعليق من هذا   التابعة للأمم  لضبطه بنصوص ومقاييس دولية إلا أن لجنة حقوق الإنسان 

إن  )  8/96ي رقم  من القانون العضو   14حول المادة    13الشأن في إحدى ملاحظاتها العامة تحت رقم  
الوثائق   على  الحيازة  تتضمن  أن  تسهيلات  لل  يجب  لكن  الحال  قضية  حسب  يتوقف  الضروري  الوقت 

 .    (وعناصر أدلة أخرى يحتاجها المتهم لتحضير دفاعه وكذا إمكانية توفير لهم  حامي والاتصال به

بنص       عملا  حقوقه كمتهم  عن  يدفع  المحامي  اختيار  في  الحق  للمتهم  قانون    44المادة  لذلك  من 
للمحكمة  جراءات  الإ الاثبات  المتهم وكالته لدى كاتب  )وقواعد  أو  فيه  المشتبه  اختاره  الذي  الدفاع  يودع 

الحكمة الالتز   (ضبط  مهامها  أداء  أثناء  المختارة  أو  المعينة  الدفاع  هيئة  باحتر اوعلى  الأحكام  ام  م كافة 

 

فحص طبي أو  الأطراف اجراء  وقواعد الإثبات: يمكن للغرفة الابتدائية تلقائيا أو بطلب من أحد  الاجراءات  مكرر من قانون    74تنص المادة   1
أكثر بشرط أن يكونمسجل اسمه على قائمة محررة مسبقا من طرف كتابة فحص نفسي للمتهم، وفي هذه الحالة يسند كاتب لضبط المهمة لخبير أو  

  المكتب.الضبط ومصادق عليها 
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والمقتضيات المتعلقة بقوانين المحكمة، يقوم كاتب الضبط بإعداد قائمة المحامين المعينين شريطة أن تتوفر فيهم  
 الشرط التالية:   

على المحامي الذي يكون في قائمة أعضاء الدفاع أن يتكلم على الأقل إحدى اللغتين المعمول بها   
 في المحكمة.   

العقابية    من المؤسسةوأن يقطن بمنطقة قريبة    44توفي الشرط المذكورة في المادة  ينبغي للدفاع أن يس 
 ومقر المحكمة.   

   استدعاه.يحرص كاتب الضبط على أن يكون الدفاع دوما مستعدا للإنتقال إلى المؤسسة في حالة  

للمادة    تطبيقا  محكمة  على  إحالته  بعد  فيه  المشتبه  أو  المتهم  مثول  عدم  حالة  كرر،  م  40وفي 
  1دفاعه.المتهم  حين اختياريستدعي كاتب الضبط في أقرب وقت ممكن دفاع مداوم لتمثيله، إلى 

الدفاع المداوم المشبوه    40المادة    المحال بمقتضي في إطار المساعدة القضائية للمشبوه    مكرر، يحيط 
 .  1الفقرة  55فيه علما بحقوقه بما فيها المذكورة في المادة  

 التلقائي للدفاع     التفويض   -خامسا 

في    - بهما  المعمول  اللغتين  إحدى  الأقل  على  يتكلمون  الذين  الدفاع  أعضاء  قائمة  الضبط  يعد كاتب 
سنوات أقدمية في مهنة    10، والذين لديهم على الأقل 44المحكمة الذين يستوفون الشرط الواردة في المادة  

 مثيل متهم ومشتبه فيه معوز.   من طرف المحكمة لت انتدابهم تلقائياالمحاماة، ويقبلون  

   القضاة.من طرف كاتب الضبط ويصادق عليها  (الفقر الإحتياج الحاجة)تحدد معايير العوز   -

 التالي:   جراء  يمثل مشتبه فيه أو متهم معوز طبقا للأ   كيتلقائيا  يفوض الدفاع  -

 يقدم طلب تفويض الدفاع لكاتب الضبط.    -
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لوضعية المالية للمشتبه فيه أو المتهم ومعرفة ما إذ توفرت فيه شروط  على كاتب الضبط التحري عن ا  -
    العوز.

بالأمر   - المعني  يبلغ  العكس  حالة  وفي  القائمة،  من  مختار  دفاع  يفوض  الإيجاب،  حالة  بالجواب    في 
 المناسب.   

تغير ظروفه    للمشتبه فيه أو المتهم أن يقدم طلبا جديدا مسببا بناءا علىيمكن  في حالة رفض الطلب،    -
 المعيشية والاجتماعية.   

 القضاة المصاريف المستحقة للدفاع المفوض تلقائيا.  احدد كاتب الضبط مستشير  -

 في حالة ما إذا قرر المشتبه فيه أو المتهم الدفاع عن نفسه يقوم بإشعار كا تب الضبط كتابيا.   -

ليس كذلك، يم  - اتضح أن شخص مفترض أن يكون معواز، وهو  أمر  إذا  للغرفة إصدار  يقضي  كن 
 المصاريف الدفاع.    باسترجاع

أن تأمر كاتب    - للغرفة  دفاعه، يمكن  المتهم ومن  أو  فيه  المشتبه  وبطلب من  الاستثنائية،  الظروف  في 
باستبدال  عرقلة    الضبط  إلى  يرمي  لا  الطلب  أن  من  التأكد  وبعد  مؤسسة  لأسباب  تلقائيا  الدفاع 

   1.الإجراءات

المنصوص عليها في القانون والتأكيد بأن حقوق المتهم احترمت وأن التهمة ثابتة ضده  جراءات  فبعد إتمام الإ
من القانون الأساسي للمحكمة    23يتم الحكم عليه في جلسة علنية بأي عقوبة قدر تها الغرفة عملا بالمادة  

غرفة   أمام  ضده  الصادر  الحكم  استئناف  في  الحق  للمتهم  بالعقوبة،  النطق  مر وبمجرد  مع  عاة  االاستئناف 
وقواعد الإثبات ولغرفة الاستئناف السلطة في  جراءات  من قانون الإ109المنصوص عليها في المادة  الشروط  

جعة الحكم بمجرد النطق به لإبطاله حسب الوقائع الجديدة  اتقدير الوقائع، كما أن للمتهم الحق في طلب مر 
المنصوص عليها في المادة  مراعاة الشروط  الابتدائية مع    المقدمة من طرف الطاعن في مصداقية حكم الغرفة 

   المحكمة. وقواعد الإثبات جراءات  من قانون الإ  120
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 المطلب الثاني: ضمانات الضحايا   
لنص  وفقا  والشهود  الضحايا  قصوى في حماية  أهمية  لرواندا،  الدولية  الجنائية  المحكمة  من    75المادة    تولي 

قد أدخلتها حيز التطبيق محكمة الذي حث الشهود على الثقة التامة    1ثبات  وقواعد الإ جراءات  قانون الإ
لأي خطر، تستمع الغرفة للشهود شخصيا وفي    بشهادتهم وتجنبافي تقديم الحماية الكاملة لهم أثناء الإدلاء  

 كتابية.     لتقديم شهادةتفويض مندوب  يمكن حالة الاستثناء 

تعقد جلسة  يمكن     -1 أن  المعني بالأمر  وتجنب الإشار ة  لدراسللغرفة  اسم  الكشف عن  نع  التي  ا وم  ت 
حيث طلب الوكيل العام تطبيق الاستثناء الوارد    TADICتسمح بالتعرف عليه ولنا مثال في قضية المتهم  

المادة   الإ   69في  قانون  الضحية  جراءات  من  هواية  عن  الكشف  عدم  على  ينص  الذي  الإثبات  وقواعد 
دفاع   أن  غير  مناقشات  والشهود،  وبعد  العام  الوكيل  طلبها  التي  التدابير  عن  احتجاج  لائحة  قدم  المتهم 

صدر قرر بالأغلبية من أعضاء الغرفة بعد فحصهم لمبادئ القانون القابل للتطبيق والظروف   راءوتبادل في الآ
عن    الخاصة بكل حالة، في الأخير اعتمد طلب الوكيل العام بشأن الشهود الذين يشهدون دون الكشف 

 هويتهم للمتهم.    

المحميين ولا حتى تسجيل       للشهود  أخذ صورة  الحال لا يجوز  الابتدائية بأنه في قضية  الغرفة  أمرت  كما 
 سماعهم سريا دون الكشف عن هويتهم للغير.   حيث تمفيا خلال وجودهم  ا أقوالهم ولا تمثيلهم فوتوغر 

 

 

 

 

 

 

 

  وقواعد الاثبات للمحكمة. الاجراءات من قانون  75المادة  1
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 حماية الضحايا والشهود.    -أولا 

من الضحية أو من الشاهد معني بالأمر أو    أوالأطراف  ي أو للغرفة أو بطلب من أحد للقاضيمكن  -
والشهود شريطة   الضحايا  مناسبة لحماية  بتدابير  للقيام  والشهود  الضحايا  إعانة  تمس هذه    ألالقسم 

 التدابير بحقوق المتهم.   

سماني والنفساني، عن طريق  توفير للضحايا والشهود المساعدة الضرورية الكفيلة بإعادة تكيفهم الج-
 المصالح الاستشارية في حالة الاغتصاب أو العنف الجنسي.  

 للغرفة أن تعقد جلسة سرية لتقرير ماذا تعين الأمر خاصة:   يمكن -

الضحية أو  - للملأ أو للإعلام، عن هوية  تفادي الكشف  ترمي إلى  أوبتدابير  عن أشخاص    شاهد 
أ معه،  أو شركاء  له  اسم  كانوا حلفاء  أو  مكان وجودهم  تسمح  اوالإشار   المعني بالأمر و عن  التي  ت 

 بالتعرف عليه.   

 منع الجمهور من الا طلاع على أي مستند يعرف بالضحية والشهود.   -

 استعمال وسائل تقنية أثناء الإشهاد تسمح بتغيير الصورة أو الصوت.   -

 .  1د الإثبات  وقواعجراءات من قانون الإ  79عقد جلسة سرية طبقا للمادة  -

 راج.   وسائل الاحتدابير مناسبة ترمي إلى تسهيل إشهاد الضحية أو الشاهد وعدم استعمال -

   التهديد.قبة سيرا لاستجوابات قصد تفادي أي شكل من أشكال ا مر -

التصريح  - طريق  عن  للشاهد  بالاستماع  الغرفة  تأمر  لم  ما  الغرفة  طرف  من  مباشرة  الشهود  يسمع 
 : 2  وقواعد الاثباتجراءات من قانون الإ 71صوص عليه في المادة بالإشهاد المن 

 

 

 وقواعد الإثبات للمحكمة.  الاجراءات من قانون  79المادة  1
 من نفس القانون.   71المادة  2
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أقسم بأن أقول الحقيقة كل الحقيقة  يلي: )على كل شاهد وقبل الإدلاء بشهادته التصريح بالقسم كما    -
   (ولا شيء غير الحقيقة

جراء  هذا الإ  دون  الغرفة يسمح له بالإشهادرأي  إن الطفل الذي لا يفهم طبيعة التصريح بالقسم حسب    -
ية بواجب قول  االغرفة أن الطفل ناضج وقادر على سرد الوقائع التي هو على علم بها وهو على در رأت  إذا  

   الحقيقة.

 لا يؤسس الحكم على شهادة الطفل فقط.     -

 تحويل شاهد معتقل:     -ثانيا 

لرواندا يحول مؤقتا من  متثاله بصفته شاهد من قبل المحكمة الجنائية الدولية  أمر باكل شخص معتقل    -1
 طرف المحكمة.   المحدد من الرجوع في الأجل  التقيد بالتزامات المؤسسة إلى الحكمة مع 

التحويل    لا   -  2 للأمر  بعد    (النقل)يمكن  إلا  الغرفة  قاضي  من طرف  يصدر  مسبقأن  للشروط    تأكيد 
  1التالية: 

   اجراءات.ية حضور الشاهد المحتجز غير مطالب من طرف بلد آخر من أجل أ  -أ

 أن لا تتعدى فترة نقل الشاهد مدة إعتقاله المتوقع من قبل البلد المطالب.    -ب

 على مصلحة كتابة الضبط الإعلام عن أمر الإنتقال إلى السلطات الوطنية للدولة   -ج

يوجد تحت   أو  إليها  ينتمي  وتتمالتي  البل  رقابتها،  مع  الوطنية  السلطات  من طرف  الشاهد  نقل  د  عملية 
 المعتقل فيها حضور كاتب الضبط.   

د. يمكن للشاهد أن يرفض اي تصريح قد يسيء إليه غير أنه يمكن للغرفة إجبار الشاهد على الإجابة عن  
القائم بهذه الطريقة لا يمكن أخذه كدليل إثبات في المتابعات القضائية اللاحقة   الأسئلة، غير إن الإشهاد 

 ناء التصريح الكاذب.  باستث أية جريمة ضد الشاهد بشأن 

 ويمكن للغرفة ممارسة الرقابة على كيفية سير استجواب الشهود وتقديم دليل إثبات قصد:   
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 تخصيص الاستجواب وتقديم الأدلة من أجل إظهار الحقيقة.   -

 ط في الوقت.   اتجنب ضياع والافر   -

 في الحالات الاستثنائية:   -1

  فيما وقواعد الإثبات عدة تدابير لحماية الضحايا والشهود تتمثل   جراءاتمن قانون الإ  69أوردت في المادة  
 يلي:  

لكل طرف مطالبة الغرفة بعدم الكشف عن هوية الضحية أو الشاهد لتفادي تورطه وهذا إلى حين  يمكن   -
   ذلك.تقرير الغرفة بغير  

إعانة الضحايا والشهود    لحماية الضحايا والشهود يمكن للغرفة استشارة فرع إجراءات  عندما تقرر اتخاذ    -
 المناسب.   جراء للاتخاذ الإ 

هوية الضحايا والشهود    ينبغي عنوقواعد الإثبات  جراءات  من قانون الإ  75المادة    تحفظ لأحكاممع    -
   1فعتهم.  ا قبل بداية الجلسة وفي أجل تسمح للدفاع والوكيل العام من تحضير مر  01المشار إليها في الفقرة 

 تثنائية ولصالح العدالة:   أما في ظروف اس -2

العدالة على ما  جراءات  من قانون الإ   71نصت المادة   الظروف الاستثنائية ولصالح  وقواعد الإثبات على 
   يلي: 

 يقدم طلب للغرفة من أجل الإشهاد.    أنالأطراف يمكن لأحد  -

وموضوع الشهادة مع ذكر    تقدم العريضة المتضمنة للشهادة كتابيا وتشير إلى اسم وعنوان الشاهد وتاريخ  -
 الأسباب والظروف التي تبررها.  

الوقت    - الطرف المطالب بالشهادة يبلغ الطرف المعني في  للعريضة فإن  له    دالمناسب، ويحد إذا أستجيب 
 واب الشاهد.   بالشهادة واستجتاريخ الحضور للإدلاء 
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 يمكن الإدلاء بالشهادة عن طريق وسائل سمعية بصرية.   -

الشخص المفوض لهذ الغرض من أن الشهادة تم تسجيلها حسب الأشكال المنصوص عليها في    يتأكد   -
 القانون.   
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 المبحث الأول: خلفية النزاع والاستجابة الدولية 

  :خلفية النزاع في رواندا  المطلب الأول: 
ال الشعب  الهوتويتكون  هما:  رئيسيتين  قبيلتين  من  رواندا،    % 80وتمثل   Hotos رواندي  سكان  من 

%من مجموع السكان، وكانت الحكم أو السلطة تتركز في يد قبيلة    20وتمثل حوالي   Tutsis والتوتسي
الحكومية   القوات  بين  مسلح  نزاع  فنشب  الحكم،  في  المشاركة  في  التوتسي  لقبيلة  تسمح  لم  التي  الهوتو، 

يليشيات الجبهة الوطنية الرواندية، حيث تأثر الأمن في رواندا جراء هذا النزاع وامتد هذا النزاع إلى الدول  وم
الوساطة   وانتهت  المجاورة،  الدول  الرواندية، وبصفة خاصة في  الأطراف  بين  للنزاع  إيجاد حل  إلى  الإفريقية 

أروشا مدينة  تنزانيا في  اتفاق في  بعقد  تتقاسم     1993أوت    04اريخ  بت Arusha الإفريقية  وبمقتضاه 
السلطة قبيلتي الهوتو والتوتسي، وتوقف الأعمال القتالية، وعلى الرغم من ذلك استمر النزاع، ولم يظهر أي  

وهو تاريخ الطائرة التي كانت تقل الرئيس الرواندي والبور ندي    1994أفريل    06تطبيق لبنوده إلى غاية  
 kigli  .1 بالقرب من مدينة كيج لي

نشب قتال عني بين الميليشيات    1994أبريل    07وعلى إثر هذا الحادث وقبل بزوغ فجر اليوم الموالي أي  
الوزير   بينهم  من  والوزراء  القادة  من  عدد كبير  راح ضحيتها  الرواندي،  الجمهوري  الحرس  وقوات  المسلحة 

الديمقراطي،   الاجتماعي  الحزب  قادة  وكل  العليا،  المحكمة  ورئيس  أفراد  الأول  من  عدد كبير  إلى  بالإضافة 
بدا واضحا    12/04/1994ومنذ   .قوات حفظ السلام مما أدى إلى استمرار العنف بل واشتدت ضراوته

أن قبيلة التوتسي هي الضحية الأولى، فقبيلة الهوتو كانت مدعومة من طرف القوات الحكومية في مواجهة  
بين   ما  الفترة  وفي  إلى    14التوتسي،  يل  وبعض    1994بريل  أ  21أبر  الأول  والوزير  لوزراء  ا  رئيس  زار 

إقليمي المؤقتة  الحكومة  في  والذين كانا   Butaré و Gikanhro الوزراء  النزاع  دائرة  خارج  والوي كان 
هذين   سكان  ضد  ترتكب  المذابح  بدأت  الزيارة  هذه  إثر  وعلى  التوتسي،  قبيلة  من  سكان  يقطنهما 

منهم الالف  تجميع  تم  حيث  الحكومية بحجة    الإقليمين،  والمباني  والمستشفيات  والمدارس  الكنائس،  داخل 
القوات   قبل  من  بالجملة  عليهم  والقضاء  ذبحهم  ثم  لها،  يتعرضوا  أن  يمكن  التي  الاعتداءات  من  حمايتهم 
الحكومية، وانتشر مسلسل المذابح في طول البلاد وعرضها ضد أبناء قبيلة التوتسي، و لم يكن هناك تمييز في  

ا السيطرة على مدينة كيجالي في  هذه  النساء والأطفال والشيوخ، حتى تمت    04/1999/ 18لمذابح بين 
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أبريل   الأمن جلستين خلال شهر  عقد مجلس  رواندا،  السابقة في  بالوتيرة  العنف  تصاعد حدة  إثر  وعلى 
اء تحقيق في  للبحث الأزمة الرواندية وتطوراتها، وطلب من الأمين العام ضرورة تقديم مقترحات إجر   1994

 1التقارير الواردة عند حدوث انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال النزاع. 

وواسعة   منظمة  انتهاكات  من  استياءه  وأبدى  تقريره  العام  الأمين  تقديم  بعد  أخرى  مرة  المجلس  واجتمع 
ا إلى وجوب التخفيف على  النطاق لإبادة جماعية اثنية بهدف القضاء عليها كليا أو جزئيا في رواندا، مشير 

 .المدنيين وتجنب انتشار التهديد لأمن والسلام إلى الدول المجاورة

طالب فيها توق العلميات القتالية والكف عن التعويض وخاصة من خلال وسائل    06/1994/ 03وفي  
تمع الدولي  وجهت الحكومة الرواندية نداءا عاجلا إلى الأمم المتحدة مطالبة المج  1994في يوليو   الإعلام  

القرار   وأصدر  التوتسي،  ضد  الهوتو  قبل  من  المرتكبة  المذابح  لوقف  في    780بالتدخل  المؤرخ 
القرار    27/05/1994 ثم  ندا،  لروا  الدولية  الجنائية  المحكمة  شاء  إن  المتضمن    11/1994/ 8المتضمن 

م ندا هي  أن روا  مع  و  تنزانيا،  أروبشا في  الأساسي لها ومقرها مدينة  المجتمع  النظام  إلى  نداءا  ن وجهت 
الدولي للتدخل لوقف القتال، إلا أنها صوتت ضد قرار مجلس الأمن بإنشاء محكمة جنائية دولية لأسباب  

الفترة   :هي   إلى    1994-01-01أن المحكمةُ حصرت اختصاصها الزماني بالنظر في الجرائم المرتكبة في 
ة وعدم نص المحكمة على عقوبة الإعدام مع أنها  ولأن هذا معناه إفلات الكثير من الجنا 31-12-1994

موجودة في القانون الرواندي، فيمكن أن تكون أحكام الم حاكم الوطنية بالإعدام على مجرمين أقل خطورة  
الدولية المحكمة  أمام  الرواندية عن   .يحاكمون  الحكومة  أعربت  القرار  رواندا ضد  تصويت  من  الرغم  وعلى 

 2.تعاونها مع المحكمة
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 : المطلب الثاني: الاستجابة الدولية 
وفي نفس الوقت تقريبا ، ارتكبت هذه الفظائع في يوغوسلافيا السابقة ، وظل المجتمع الدولي إلى حد كبير  

  1994على الهامش أثناء الإبادة الجماعية في رواندا ، مما أدى إلي تصويت مجلس الامن الدولي في أبريل  
المت  التي تم إنشاؤها في الخريف الماضي للمساعدة في الانتقال  إلى انسحاب بعثة الامم  حدة لحفظ السلام 

الحكومي بموجب اتفاق أروشا ، حيث جاءهم تقارير عن انتشار الإبادة الجماعية ، ولذلك صوت مجلس  
من   أكثر  تبلغ   ، فاعليه  أكثر  قوة  مايو لحشد  منتصف شهر  الوقت    5000الأمن في  وبحلول   ، جندي 

  .1بالكامل ، ومع ذلك ، فإن الإبادة الجماعية ظلت لعدة أشهر  وصلت الأعداد

ووافقت الامم المتحدة علي التدخل الفرنسي المنفصل عليها ، ودخلت القوات الفرنسية رواندا من زائير في  
للوصول إلى   إلا أن تدخلهم كان محدود  الرواندية ،  الوطنية  للجبهة  السريع  التقدم  يونيو ، لمواجهة  أواخر 

الأرواح  “ا من  الآلاف  عشرات  علي  للحفاظ   ، رواندا  غرب  جنوب  في  أنشئت  التي  الإنسانية”  لمنطقة 
حلفاء الإبادة الجماعية من الفرنسيين ساعدهم علي الهرب خلال  -التوتسي ، ولكن أيضا بعض المتآمرين 

 . هابياريمانا –إدارة  
خصيات البارزة في المجتمع الدولي عن أسفه  وفي أعقاب الإبادة الجماعية في رواندا ، أعرب العديد من الش

 . لنسيان العالم الخارجي والفشل في التصرف لمنع حدوث هذه الفظائع
“فرونت   تلفزيوني  إخباري  برنامج  في  غالي  بطرس  بطرس  السابق  المتحدة  للأمم  العام  الأمين  قال  كما 

نه في حرب يوغوسلافيا كان  مرات من فشل يوغوسلافيا ، لأ  10لاين”: ” إن فشل رواندا هو أكبر ب  
 . المجتمع الدولي مهتما ، وشارك ، ولكن في رواندا لم يكن أحد يهتم 

حيث  “  ، العروض  تقديم  طلب  انتصار  بعد   ، السلبية  هذه  لتصحيح  لاحق  وقت  في  محاولات  وجرت 
جهود  ، باعتبارها واحدة من أكبر  1996أحضرت عملية البعثة القوة ، التي بقيت في رواندا حتى مارس  

  2الإغاثة الإنسانية في التاريخ.

 
 .39، ص:1996، 3محمد أمين الميداني، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المجلة العربية لحقوق الإنسان، عدد    1

،  2004،  48لية، أي مستقبل"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد  محمد البزاز، "القانون الدولي والعدالة الجنائية الدو  2
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، تأسست المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي تقع في تنزانيا كامتداد للمحكمة الجنائية  1994وفي أكتوبر  
السابقة  ليوغوسلافيا  الإبادة   ” ICTY ” الدولية  جريمة  لمحاكمة  دولية  أول محكمة  وهي   ، لاهاي  في 

 . الجماعية
أت المحكمة توجيه الاتهامات وتحويل عدد من الأشخاص ذوي الرتب العليا للمحاكمه  ، بد1995وفي عام 

وكان إجراء هذه العملية أكثر صعوبة لأن مكان وجود العديد من    رواندا،لدورهم في الإبادة الجماعية في  
نة في عام  واستمرت المحاكمات على مدى العقد ونصف القادم ، بما في ذلك الإدا  معروف،المشتبه بهم غير  

 1 .لثلاثة من كبار مسؤولي وزارة الدفاع والجيش الرواندي السابق في تنظيم الإبادة الجماعية 2008

 المبحث الثاني: الأسس والمأخذ لمحكمة الجنائية لرواندا 

 المطلب الأول: الأساس القانوني لتأسيس المحكمة الجنائية لرواندا. 
ب الأهلية في رواندا، لم يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي إزاء  نتيجة للأوضاع والمآسي التي خلفتها الحر 

تعد   التي  الأفعال  من  العديد  نشوب  إلى  أدى  الذي  و"التوتسي"،  قبائل"الهوتو"  بين  صراع  من  جرى  ما 
انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، لذلك فقد تدخلت الأمم المتحدة عن طريق مجلس الأمن الدولي  

ضع، وذلك عن طريق قراريه الداعيين إلى تشكيل لجنة الخبراء)الفقرة الأولى( وإنشاء محكمة جنائية  لمعالجة الو 
 2دولية لمعاقبة المسؤولين)الفقرة الثانية( عن ارتكاب تلك الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية. 

 الفقرة الأولى: تشكيل لجنة الخبراء.

مجلس   قرار  بموجب  الخبراء  تشكيل  تم  رقم  لقد  في  1994سنة    935الأمن  التحقيق  أجل  من  وذلك   ،
الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبت إبان الحرب الأهلية برواندا، وجمع الأدلة عن المخالفات الجسيمة للقانون  

 الدولي الإنساني.

أعضاؤها   يبلغ  أن  على  فقط،  أشهر  أربعة  ظرف  في  وجعلها  اللجنة،  عمل  مدة  القرار  حدد  وقد  هذا 
 العام للأمم المتحدة ما توصلوا إليه من تحريات وأدلة ومستندات ونتائج خاصة بموضوع قرار مجلس  السكرتير 

 . 935الأمن  

 
 .52عبد الصمد الزعنوني، "نحو إحداث محكمة جنائية دولية"، مرجع سابق، ص  1
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غير أنه تجدر الإشارة إلى كون جميع الأدلة والمستندات التي تم الحصول عليها من طرف لجنة الخبراء، التي  
رقم   القرار  بموجب  الأمن    1993لعام    780أنشأت  مجلس  طرف  عن  من  المعلومات  وجمع  لتحقيق 

الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، وعن الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية في يوغوسلافيا سابقا، 
تمت إحالتها على المدعي العام للمحكمة، على خلاف ما هو عليه الأمر في رواندا، حيث تم تسليم جميع  

 1مم المتحدة. المعلومات والأدلة للسكرتير العامل للأ

وقد طلب مجلس الأمن من اللجنة عدم إجراء أية تحقيقات حول الجرائم التي اقترفت برواندا أو باقي الدول  
ضد   وجرائم  الجماعية  الإبادة  جرائم  في  والمتمثلة  الأهلية،  الحرب  من  الأخيرة  السنة  خلال  لها،  المجاورة 

 الإنساني، التي وقعت ما بين فاتح يناير ومتم دجنبر من  الإنسانية، وكذا الانتهاكات السافرة للقانون الدولي 
 . 1994عام 

هذا وقد واجهت اللجنة في عملها مجموعة من العراقيل، حالت دون تحقيق الغاية الأساسية في إنشائها، مما  
 أثر سلبا على التقارير التي أعدتها، وأفقدتها المصداقية والدقة. 

ا تقريرها  إنجاز  من  تمكنت  ذلك  بتاريخ  ورغم  المتحدة  للأمم  العام  السكرتير  على  وأحالته  لأولي، 
، وهما التقريران الأساسيين اللذان  9/12/1994، بينما التقرير النهائي تمت إحالته بتاريخ  4/10/1994

 اعتمد عليهما مجلس الأمن في إصدار قراره الخاص بإحداث محكمة رواندا. 

 أساس قانوني لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.الفقرة الثانية: الفصل السابع من الميثاق ك

من ميثاق الأمم المتحدة،    7لقد استند مجلس الأمن في تشكيل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، إلى الفصل  
المحكمتين   فإن كلا  الأمن  مجلس  قرارات  صدور  ومنذ  قراراته،  لفرض  القوة  استخدام  له  يجيز  -الذي 

تشكلتا وبدأتا في الاشتغال الفعلي واتخذتا قرارات قضائية كثيرة وهامة، وكان لقيامها    -ندا  يوغوسلافيا وروا
دور حاسم في التأسيس لعدالة جنائية فعلية لمحاكمة المسؤولين عن عدد من الفضاعات والمجازر البشعة التي  

 2خلفتها هذه الحروب الضاربة.

 
 . 164، ص1997إبراهيم محمد العناني:" القضاء الجنائي الدولي"، مجلة الأمن والقانون، العدد الثاني، يوليوز  1
 . 26، ص 3، عدد 1996محمد أمين الميداني: المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة، المجلة العربية لحقوق الإنسان، السنة الثالثة، شتنبر   2
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له السابع وعنوانه بـ:"فيما يتخذ من الأعمال في حالات  وعليه، فقد كرس ميثاق منظمة الأمم المتحدة فص
المادة   وأوضحت  العدوان"،  ووقوع  به  السلم والإخلال  أن    39تهديد  الذي يمكن  الدور  الفصل  هذا  من 

قد وقع   إذا كان  الأمن ما  يقرر مجلس  يلي : "  يلعبه مجلس الأمن بهذا الخصوص، حيث نصت على ما 
ان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما  تهديد للسلم أو إخلال به أو ك

المادتين   لأحكام  طبقا  التدابير  من  اتخاذه  إلى    42و    41يجب  إعادته  أو  الدوليين  والأمن  السلم  لحفظ 
 نصابه". 

في رواندا    وما كان يجري في رواندا وباقي المناطق المجاورة لها يعد من بين هذه الحالات التي عرضت الأوضاع 
والدول المجاورة لها للخطر، بل هددت الأمن والسلم الدوليين وتطلبت اتخاذ تدابير عاجلة، بعد ضغط من  
المجتمع المدني الدولي، وبعض المنظمات الدولية غير الحكومية، فتدخل مجلس الأمن الذي حاول أن يوقف  

و  وتشريد  قتل  من  الأهلية،  الحرب  خلفتها  التي  الآثار  بالبطيء  من حدة  يوصف  تدخله  وإن كان  تدمير، 
 والغير مناسب من طرف جل فقهاء القانون الدولي.

فبالرجوع إلى   التدابير تأسيس هيئة قضائية ؟  الصدد، هل يقصد بهذه  يثار في هذا  الذي  السؤال  أن  غير 
الثانوية ما ير   29الميثاق نجده قد نص في المادة   ى له ضرورة  على أن:"لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع 

من    7لأداء وظائفه"، فاللمجلس أن يؤسس هيئات من الممكن أن تكون قضائية، ليؤدي ما يتطلبه الفصل 
رقم   قراره  اتخذ  حين  فعلا  به  قام  ما  وهو  به،  والإخلال  السلم  تهديد  حالات  في  بتاريخ    955أعمال 

 1القضائي بتأسيس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.  8/11/1994

حول تأسيس    -أثناء المرافعات–الإشارة إلى أنه تم طرح العديد من الانتقادات من قبل محامي الدفاع    وتجدر
المحكمة الدولية وعدم مشروعيتها، لأن نشأة مثل هذه المحكمة يجب أن يكون بموجب قانون، أو بمعنى آخر  

الم المتحدة أو تعديل  يثاق، وليس بقرار من مجلس  إما بواسطة معاهدة متعددة الأطراف تحت رعاية الأمم 
 الأمن آخذين بعين الاعتبار عدة ملاحظات يمكن إجمالها فيما يلي:

من    7أن ميثاق الأمم المتحدة لم يمنح مجلس الأمن حق إنشاء هيئة قضائية بموجب مقتضيات الفصل    -
 الميثاق.
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غير متحيزة في الوقت  ليس لهيئة ذات صلاحيات تنفيذية كمجلس الأمن تشكيل محكمة دولية مستقلة و   -
 نفسه. 

رقم   للقرار  رواندا  حكومة  معارضة  إلى  بالإضافة  يمكن    955هذا  لا  أنه  على  مستندة  التصويت،  أثناء 
المعاملة بالمثل وعلى قدم المساواة بين أفعال الثأر التي قد يرتكبها جندي تابع للجبهة الوطنية الرواندية أو  

 1ئم قتل استهدفت تصفية قرى بكاملها. أفراد عائلة تعرضوا لقتل أقاربهم وجرا

كما أنه من نقط الخلاف بين حكومة رواندا والأمم المتحدة حول هذه المحكمة، أن الأولى ترى بأن المحاكمة  
يجب أن تنعقد بتراب رواندا حتى يكون لها طابع الردع للجرائم الفظيعة التي وقعت فوق هذا التراب، ونجم  

، وترى الجبهة الوطنية الرواندية بأنه يجب استشارتها في اختيار القضاة المنوط بهم  عنها ثمانون ألفا من القتلى
 المحاكمة. 

لكن مجلس الأمن لم يأخذ بهذا الرأي، وأسند الملف للقاضي المنحدر من جنوب إفريقيا الذي مثل الإدعاء  
 العام في محاكمة مجرمي يوغوسلافيا سابقا.

المحاكمة من حيث الوقت الذي ستستغرقه ومكان السجن وتغذية    وقد أثيرت بعض الإشكاليات حول هذه
 السجناء وتطبيبهم ومسطرة المحاكمة. 

والمحكمة   سابقا  يوغوسلافيا  بالنزاع في  الخاصة  الدولية  الجنائية  المحكمة  من  إنشاء كل  يعتبر  العموم،  وعلى 
التأكي سبيل  هامة في  رواندا خطوة  بالنزاع في  الخاصة  الدولية  الدولي  الجنائية  القانون  قواعد  إلزامية  على  د 

 2الإنساني وحقوق الإنسان، وإجبار المسؤولين السياسيين والعسكريين على مراعاة المبادئ الإنسانية.

 وقد اعترض عمل هاتين المحكمتين عراقيل تعزى إلى النواقص التي شابت كيفية تأسيسها وطريقة اشتغالها. 

ولية الخاصة بالنزاع في يوغوسلافيا سابقا والمحكمة الدولية الخاصة بالنزاع  وتتميز كل من المحكمة الجنائية الد
البشرية   التي ارتكبت في حق  الفضائع  لمعالجة  إنشاؤهما  في رواندا بكونهما محكمتين خاصتين ومؤقتتين، تم 

أنشأتا    خلال فترة تاريخية محددة، ولمحاكمة أشخاص معينين ذاتهم، وستنتهي مهمتها بانتهاء الهدف الذي
 من أجله.

 
 .99خالد طعمة صعفك الشمري، القانون الجنائي الدولي، مرجع سابق، ص  1
 .69منتصر سعيد جودة، المحكمة الجنائية الدولية، مرجع سابق، ص   2
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  -ومن أبرز أوجه الاختلاف بين المحكمتين، أن المحكمة الدولية ليوغوسلافيا سابقا أسست على مرحلتين  
، في حين أن مجلس الأمن استفاد من خبرته السابقة  728والقرار رقم    808بموجب قرارين هما: القرار رقم  

، بعد ما تلقى مجلس الأمن  955احد، هو القرار رقم  وأسس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بموجب قرار و 
 طلب من رواندا بإنشاء هذه المحكمة.

وفي الأخير يمكن القول أن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا قد حاولت سد ثغرة في القانون الجنائي الدولي  
التي ح  الرئيسية  فزت دول العالم على  والمتمثلة في غياب قضاء جنائي دولي دائم، بل كانت من الأسباب 

التفكير بشكل جدي من أجل إخراج محكمة جنائية دولية دائمة إلى حيز الوجود، وهذا ما تم تحقيقه في  
 . معاهدة روما والتي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية

 المطلب الثاني: تقييم محكمة رواندا 
 يؤخذ على محكمة رواندا ما يلي:

وهذا  -  الأمن،  تابعة لمجلس  وعدم  أنها  الجنائية،  العدالة  على  يؤثر  الدولية  السياسة  يتدخل  إذ  سلبا  يؤثر 
الاستقلال الكافي لأجهزة المحكمة حيث يتم تعيين المدعي العام ومعاونيه من طرف رئيس مجلس الأمن أو  
  الأمين العام للأمم المتحدة حسب الأحوال، كما في محكمة يوغسلافيا، وكما سبق وقلنا فإن المدعي العام 

 1. يجمع بين صفة الخصم وصفة الحكم في وقت واحد

عدم الأخذ بنظام المحاكمة الغيابية، وعدم محاكمة المتهم الفار أو الهارب كانت مشكلة واجهتها المحكمة    -
 .مما يقلل من أهمية المحكمة في تحقيق الردع الكافي

 حكمت بها المحكمة الجنائية الدولية  أن العقوبات التي قضت بها المحاكم الوطنية أقسى من العقوبات التي - 
لرواندا، نظرا الاعتماد الأول عقوبة الإعدام وانعدامها في الثانية، على الرغم من أن المحكوم عليهم بالإعدام  
جرائمهم أقل خطورة من المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة السجن في محكمة رواندا، ومع ذلك فإن الهدف  

الجنائي المحكمة  تأسيس  تاريخ  من  في  تحول  نقطة  فيها  فقد سجل  إنساني محض،  بعد  له  لرواندا  الدولية  ة 

 
 . 23أحمد غازي الهرمزي، القضاء الدولي الجنائي، مرجع سابق،  ص: -مرشد أحمد السيد  1
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القانون الدولي الإنساني، وعملية إحياء للمثل التي تبنتها اتفاقية جنيف منذ خمسين سنة، كما أن نجاح هذه  
 1. المبادرة كان له الأثر الكبير في تطوير القضاء الدولي الجنائي

أو  رواندا كانت  محاكمات  غير  أن  المسلحة  للمنازعات  الحديث  الجنائي  الدولي  القضاء  تاريخ  في  مثال  ل 
الدولية، حيث لم تعرض مثل هذه المنازعات أمام المحاكم الدولية قبل ذلك فكانت شاهدا على ذلك وهو ما  

لتي  لفت الأنظار إلى ضرورة تفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني الذي كان له الفضل في تجريم الأفعال ا 
مواد   أن  الدولية، كما  النزاع  على  فحسب  تقتصر  حيث  الدولية،  غير  المسلحة  المنازعات  أثناء  ترتكب 
البروتوكول الإضافي الثاني كانت ضمن المواد التي أوردها مجلس الأمن في قراره بإحالة مرتكبي الجرائم إلى لجنة  

 التحقيق الدولية.
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 الخاتمة: 
عام    في  لرواندا  الدولية  الجنائية  المحكمة  تأسيس  هامة  1994شكل  خطوة  الأمن،  مجلس  من  بقرار   ،

المادة   وانتهاكات  الإنسانية،  المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد  المشتركة في    3لمحاكمة 
 دولة رواندا في السنوات الأولى من تسعينيات ، التي تم ارتكابها في1949اتفاقيات جنيف الرابعة لعام  

 .القرن الفائت

عام   بنهاية  الجنائية  المحكمة  هذه  مهام  انتهاء  الأمن  مجلس  لنشاط  2015وأعلن  حدا  بذلك  واضعا   ،
ليوغسلافيا   الدولية  الجنائية  المحكمة  أولها  مؤقتة من بين خمس محاكم جنائية مؤقتة كانت  محكمة جنائية 

 .2007، وآخرها المحكمة من أجل لبنان التي تم تأسيسها عام 1993 تأسيسها عام السابقة التي تم

ولو أردنا أن نلخص حصيلة عمل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، لبدأنا بتسجيل الخطوات الإيجابية التي  
متع دولية  جنائية  محاكم  خمس  تأسيس  خلال  من  الأمن،  مجلس  وبخاصة  الدولي،  المجتمع  بها  ددة  قام 

الاختصاصات لمحاكمة المسؤولين عن مختلف الجرائم المدانة والتي ارتكبت في البلدان الأوروبية، والأفريقية،  
 .والآسيوية، والعربية

ليؤكد على   2015وجاء إعلان مجلس الأمن عن انتهاء ولاية المحكمة الجنائية الدولية لرواندا في نهاية عام 
نائية الخمس والتي قام بتأسيسها لفترات محددة، في الوقت الذي لا يجب  الطابع "المؤقت" لهذه المحاكم الج

 .أن ننسى فيه وجود المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مقرها مدينة )لاهاي( الهولندية 

منهم. وفي المقابل،    61شخصا، وأدانت    93نجحت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بتوجيه اتهامات إلى  
النظر أمام هذه المحكمة. ولكننا نسجل إيجابيا أن    يلوذ تسعة متهمين بالفرار، ولاتزال ست قضايا قيد 

هذه المحكمة تأتي في طليعة المحاكم الأفريقية التي كافحت من أجل تعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب  
 .وتطبيقه بشكل فعلي

وبال هام  لموضوع  تطرقت  قد  الجنائية  المحكمة  هذه  أن  قضيةكما  بخصوص  بول   )ذات  جان 
والاعتداءات    (Jean-Paul AKAYESUأوكاسيو الاغتصاب  اعتبرت  حين  أمامها،  المتهمين  أحد 

، ولا ننسي بأن السيدة )نافانيثم   الجنسية، والتي تكون النساء والفتيات أولى ضحاياها، من جرائم الإبادة
(،  2014-2008الإنسان )  المفوضة السامية السابقة لحقوق Navanethem PILLAY) /بيلاي



 الخاتمة  

 

 

هي التي كانت وراء هذا الاجتهاد المتميز للمحكمة، حين كانت تشغل السيدة )بيلاي( منصب قاض في  
 .هذه المحكمة

ولا نتغاضى عن الانتقادات التي وجهت إلى هذه المحكمة الجنائية واقتصار محاكمتها لبعض الأطراف في  
القرن في  برواندا  الذي عصف  الدموي  على    النزاع  حصيلتها  تبقى  ولكن  أخرى،  أطراف  دون  الفائت 

تبعا   لاحقا  تأسيسها  يتم  أن  يمكن  أخرى  مؤقتة  جنائية  لمحاكم  مثالا  تكون  أن  وتستحق  إيجابية  العموم 
للمآسي ومختلف أنواع الجرائم التي يتم ارتكابها على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي والذي يبقى للأسف  

 .، في الكثير من الحالات، لوقف هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنهامتفرجا من دون أن يتدخل
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 قائمة المصادر والمراجع: 
 

 الكتب: 

الجديدة،  - الجامعة  دار  الإنساني،  الدولي  القانون  تطبيق  على  الدولية  الرقابة  خليفة،  أحمد  إبراهيم 
     .2007الإسكندرية،  

سات في القانون الدولي، مؤسسة الشباب الجامعي،  اادق القشيري، قانون المعاهدات الدولية، در احمد ص-
1969 . 

 .2012احمد عزيزة، غياب الحصانة في الجرائم الدولية، منشوارت الحلبي الحقوقية ،-

    .2006أشرف اللمساوي، المحكمة الدولية الجنائية، المركز القومي للاصدارت القانونية، القاهرة ،-

امل يازحي، مدخل الى المحكمة الجنائية الدولية، د ارسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل، -
     .2003الأردن،  

 . 2005خالد طعمة صعفك الشمري، القانون الجنائي الدولي، الطبعة الثانية، الكويت،  -
 .1987، منشأة المعارف، القاهرة،  عات المسلحةزارشاد عارف السيد، نظرة حول حقوق الانسان من الن-

    .2004سعيد عبد اللطيف حسن، المحكمة الجنائية الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة ،-

الدولية،  - الجنائية  للمحكمة  الأساسي  النظام  احكام  ضوء  في  الإنسانية  ضد  الجرائم  خان،  تمر  سوسن 
      .2006منشوارت الحلبي الحقوقية، بيروت ،

    .1982سو، القانون الدولي العام، ترجمة: عبد المحسن سعد، الاهلية للنشر والتوزيع، بيروت، شارل رو -

القانون الدولي الإنساني، منشوارت المعهد العربي لحقوق الانسان واللجنة الدولية    عامر الزمالي، مدخل الى -
     .1997للصليب الأحمر، تونس ،

    .2002ئية عم الجريمة الدولية، دار المطبوعات، الإسكندرية، عباس هاشم السعدي، مسؤولية الفرد الجنا-

     .2006عبد العزيز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر ، -
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الجامعي،  - الفكر  دار  الدولية،  الجزاء  محكمة  نظام  في  أساسية  قواعد  حجازي،  بيومي  الفتاح  عبد 
     .2006الإسكندرية،  

     .2001ج، مبدأ التكامل في القضاء الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة ،را عبد الفتاح محمد س-

 . 2001عبد الله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، دار المطبوعات الجامعية،  -

بن عكنون،   عبد الله سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدولي الجنائي، ديوان المطبوعات الجامعية -
1992.   

 .   2001عمر سعد الله، حقوق الانسان وحقوق الشعوب، ديوان المطبوعات الجامعية ، -

 .ية للنشر والتوزيع، عمانافريحة هشام، القضاء الجنائي الدولي، دار الر -

 . 2006فيدا نجيب محمد، المحكمة الجنائية  الدولية ، منشوارت الحلبي الحقوقية، بيروت ،-

 .1987د فؤاد، فكرة الضرورة في القانون الدولي العام، منشأة المعارف الإسكندرية، مصطفى احم-

 . 2006منتصر سعيد جودة، المحكمة الجنائية الدولية، دار الجامعة الجديدة للنشر، -

 .2002هشام السعدي، مسؤولية الفر د الجنائية عن الجريمة الدولية، دار المطبوعات الجامعية ،-

 صادر: القوانين والم

 المتضمن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.    1994/11/08المؤرخ في    955ر رقم  االقر -

 .   1995أوت  31المتضمن تحديد مقر المحكمة المؤرخ في    977ر رقم  االقر -

وبعد    4الفقرة    12المادة  - العام  الأمين  فإن  الغرفة  مقاعد  إحدى  شغور  حالة  في  القانون:  نفس  من 
كل من رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة يعين قاضي تتوفر فيه الشرط الواردة في الفقرة    استشارة

 الأولى إلى غاية انتهاء فترة من سبقه. 

من القانون الأساسي للمحكمة: موظفي الديوان يعينون من طرف الأمين العام باقتراح   4الفقرة 16المادة  -
 من رئيس الديوان.  



 ائمة المصادر والمراجع ق 

 

52 
 

نون الاجراءات وقواعد الإثبات للمحكمة: يحضر كاتب الضبط الملفات حسب الغرف  من قا  33المادة  -
الإدارة   وهو مسؤول عن  الرئيس  لمهامه، تحت سلطة  ممارسة  أثناء  والوكيل  القضاة  وكذا  العلنية  والجلسات 

   ومصلحة المحكمة وهو مكلف بكل اتصال صادر عن المحكمة أو وارد إليها.
المادة  - ا  35تنص  المادة  من نفس  الواردة في  الكاملة  ، يحرر كاتب  81لقانون: عدا حالات الملاحظات 

الضبط أو موظفي كتابة الضبط محضر الاجتماعات العلنية للمحكمة وجلسات الغرف باستثناء المداولات  
 السرية.  

الأ  5المادة  - اتجاه  مختصة  لرواندا  الدولية  الجنائية  المحكمة  أن  للمحكمة:  الأساسي  القانون  شخاص  من 
    الطبيعتين طبقا لأحكام القانون الحالي.

المتعلقة بحماية ضحايا المدنيين    1949أوت    12المشتركة من اتفاقية جنيف الأولى المؤرخة في    3المادة  -
 وقت الحرب.  

من قانون الاجراءات وقواعد لإثبات للمحكمة: لا يمكن للوكيل استجواب المشتبه فيه إلا    43تنص المادة   
بلغة  إذا كا علما  فيه  المشتبه  يحاط  التالية:  الكيفية  حسب  بصري  سمعي  بشريط  مسجلا  الاستجواب  ن 

 يتكلمها ويفهمها أن الاستجواب مسجل بشريط سمعي بصري.   

 

 المجلات 

أ. أوليفييه ديبو ا ـ مقال محاكم رواندا الجنائية الوطنية والمحكمة الدولية، المجلة الدولية للصليب الأحمر العدد  -
 . 1997ديسمبر   58

 .1997إبراهيم محمد العناني:" القضاء الجنائي الدولي"، مجلة الأمن والقانون، العدد الثاني، يوليوز  -
 .1998، 17عبد الصمد الزعنوني، "نحو إحداث محكمة جنائية دولية"، مجلة الإشعاع، عدد -
ل"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،  محمد البزاز، "القانون الدولي والعدالة الجنائية الدولية، أي مستقب-

 . 2004،  48سلسلة مواضيع الساعة، عدد 

العدد مح - الدولي، مجلة الحقوق،  القانون  قواعد  الحرب في ظل  العتري، محاكمة مجرمي  السنة  1مد   ،15  ،
 .1991جامعة الكويت سنة 
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،  3سابقة، المجلة العربية لحقوق الإنسان، عدد  محمد أمين الميداني، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ال-
1996 . 

 

 الأجنبية كتب باللغة 

  

- L'ARTICLE 14 DE LA CONSTITUTIONS Rwandais amendé 
en 1991 (Le droit a la defence est un droit absolu dans tous les pays 
et à tous Les niveaux des procedures)  

- United Nation Unies - Introduction To Tere Ictr - Press And 
Public Unit - November 1997 
- UNITED NATIONS UNIES-ICIRS-ORGANIZATIONAL 
CHART-PRESS AND PUBLIC AFFAIR UNIT novembre 
1997. P04. 
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 الفهرس:

 
 مقدمة: 

الفصل الأول: تأسيس المحكمة واجهزتها

المبحث الاول: تأسيس المحكمة وأجهزتها 

المطلب الأول: تأسيس المحكمة 

المطلب الثاني: ديوان المحكمة ومواردها 

المبحث الثاني: التشكيلة البشرية للمحكمة 

ئيس والوكيل العام المطلب الأول: الر 

 المطلب الثاني: رئيس الديوان وكاتب الضبط 

الفصل الثاني: أختصاص وضمانات المحكمة 

مة:المبحث الأول: اختصاص المحك

المطلب الأول: الاختصاص النوعي والشخصي: 

الفرع الأول: الاختصاص النوعي

الفرع الثاني:  الاختصاص الشخصي 

المطلب الثاني: الاختصاص الإقليمي والمشترك

الفرع الأول: الاختصاص الإقليمي:

المبحث الثاني: ضمانات المتهمين والضحايا 

المطلب الأول: ضمانات المتهمين

 المطلب الثاني: ضمانات الضحايا 
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 الفصل الثالث: دور محكمة روندا في تطوير القانون الدولي 
 

المبحث الأول: خلفية النزاع والاستجابة الدولية 

خلفية النزاع في روانداالمطلب الأول:

المطلب الثاني: الاستجابة الدولية

أخذ لمحكمة الجنائية لروانداالمبحث الثاني: الأسس والم

المطلب الأول: الأساس القانوني لتأسيس المحكمة الجنائية لرواندا.

داالمطلب الثاني: تقييم محكمة روان

الخاتمة

الخاتمة:

قائمة المصادر والمراجع: 

 الفهرس:
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 الملخص:

 

لمحا  إنشائها  يتم  دولية  قانونية  محكمة  أول  هي  لرواندا  الدولية  الجنائية   مة كالمحكمة 

انتها الأفراد   ارتكابهم  عن  المستوى  الإكارفيعي  لحقوق  جسيمة  من ت  والغرض  أفريقيا.  في   نسان 

محاآ هو  المحكمة  روانداك هذه  في  الجماعية  الإبادة  أعمال  عن  مسئولون  أنهم  يزُعم  الذين  أولئك  عام    مة 
1994. 

 


